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إشراف ومتابعة وسيق 
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الدار الار الفريية بية 


لمان انااد ان امین دال جن 


ا الكابع 


یع جار تة 
١ cc‏ 
ژل دورد 
ر ر وا س سے و کک سے 


71 وون ار رة 


وله ر 


مجم ولات التينخ العاكهة . 


E ر‎ 

يع جاو تة 

LL _‏ ص 
SKIES‏ 
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را ؤود ار سره 


ر وة قر 


O‏ جميع ا لقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 


۴۲٣۱ - ۳۲ھ‎ 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لدار الميمان بموجب الاتفاق بين الدار 
وورثة المؤلف فلا يجوز نشر آي جزء من هذا الكتاب» أو تخزينه أو تسجيله 


بأي وسيلةء أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر. 


عوتب اد مره وید راه كوه ولو 
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اود 


والر وة واا سمه النَايْعَه 


ا 
اشيج العامة 
جبدالھنرت زت الس يدي 


الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونتوب إليهء ونعود ذ بالله من شرور آنفسنا ۵ 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاال 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء کا تسلیمًا. 


آما بعد: 

فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة» وأعظمها نفعًا؛ لهذا 
جمعت في رسالتي هذه ما تير من جوامع الأحكام» وأصولهاء وما ڌ تفترق فيه الأحكام 
لافتراق حكمها وعللهاء وقسمتها قسمين : 


المهمة ن الجامعة سنتين قاعدي E‏ يوضصح معناها» 
ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. 


والقسم الثاني :تبعت ذلك اروا ا والأحكام المتقاربات 
والتقاسيم الصحيحة. 


فأقول في القسم الأرل مستعيتًا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل: ٠‏ 


SONGS 


في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد 


القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة»› ولا ينهی إلا عما 
مفسدته خالصة أو راجحة 


هذا الأصل شامل لجميع الشريعةء لا يشذ عنه شيء من أحكامهاء لا فرق بين ما تعلق 
بالأصول أو بالفروع» وسواء تعلق بحقوق الله» أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: لدأ 
يمر مدل والحسن وتاي ذى اقرف ويڪ ڪن الم حتاو وال ڪر والبني ييک 
کڪ ددرو 4 [النحل: ۹۰]. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا آمر به في 
هذه الآية الكريمةء ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله» ولا بغي على الخلق في دمائهم» 
وأموالهم» وأعراضهم إلا نهى عنه» ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها 
فيمتلوهاء ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوهاء وقال تعالى: 3 فلأ 
رق القِسط ايوا و عند ڪل مس رواد غو لیت کہ الي 4 [الأعراف:۲۹]. 
فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات» ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي بعدها 
أصول المحرمات» ونبهت على قبحهاء وهي قوله تعالی: 3 فل إتماحرم ری الفو وگ مَاظهروتا ٠‏ 
ا ارتا لان 4 


وما بط وال م ونی قر الح وآن فش رکو یالئو ما کر ازل پو سلطا وآن مولو ر 
[الأعراف: ۳۳]. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: 
تاا لیت ٤امَوأإدّا‏ فُمَّم إل ألصََوة & الآيات [المائدة: .]١‏ وذكر الطهارتين» طهارة 
الحدث الأصغرء والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم» أو الاضطرارء قال: م 
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كروت 4 [المائدة: .]٦‏ فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم 


الآجلةء ثم تأمل قوله تعالى: #وكسى ريك ألا نعبدوأ إل يه وإلوَلبنِ إحْسًا ) إلى قوله: 
ادك مما اوح إليك ربك ناكد 4 [الإسراء:۲۳ - ۳۹]. وقوله: قل تمالا نَل مَاحَرَم 


ر س 2 ف 2 س > < r 4 ۹ Jly‏ 
رڪم عَم ) إلى قوله: أن ا صرطى كيا أتيغوة ولا يعوا السجلففرق 


سے کے کو 


یکم عن سیل & [الأنعام: ۱ .]۱٥۳-‏ وقوله: واغبڈوا ا ولا نرکا ہو سیا 4 إلى _ 
قوله: ومن يكن ليطن ل قریتا سانا 4 [النساء:۳۹ - ۳۸]. 

انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنهاء وعموم خيرهاء ومصالحها 
الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمةء وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم› 
وجرمها کبیر» ومفاسدها لا تعد ولا تحصى» وهي من أعظم معجزاتِ القرآن» والرسول بي 
ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاء‌هم في قوله: $ وا لالت يشود 
اشوا 4 إلى قوله: ل که جروت الشركة يمارا [الفرقان: ]۷١ - ٦۳‏ 
الآية. وقوله: هقد أفلح ومنو 4 [المؤمنون: .]١‏ ثم عد أوصافهم حتى قال: ‏ اوه 
هم الور © لیے رون اروس هم فا لدو [الممنون: .]۱١ ٠١‏ وقوله: إن 


المشلویت لسلست إلى قوله: #أعد الهم مَعْفرة ولَجّْا عَغليسًا ‏ [الأحزاب: .]١١‏ 


فكل ما فى هذه الآيات من الأوصاف التى وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها 
وكمالها ومنافعها العظيمة ومن أحسن ناله حمالمو ونون 4 [المائدة: .]١‏ 


وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل» 
وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآياتء وجميع ما فصّله العلماء من مصالح المأمورات 
ومنافعهاء ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل» ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام 
المأمور بها بالمصالح»› والمنهي عنها بالمفاسد وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع 
الأحكام: القياس الذي هو العدل» وما يعرف به العدلء وهو الميزان الذي قال الله فيه: 


امه ار آَل لكب اَل مرا 4 [الشورى: ۱۷]. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة 


۹٩ 
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) ممختلفة مناسبة لكل واحد متها" ) 


مثال: ما مصلحته خالصة من المآمورات ومضرته خالصة من المنهيات: جمهور الأحكام 
الشرعيةء فالإيمان» والتوحيد» مصالحهما خالصة في القلب» والروح» والبدنء والدنيا 
والآخرةت والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب» والأبدان» وفي الدنيا 
والخرة والصدق مصلحته خالصةء والكذب بضد» ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب 
مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس فقد رخص 
فيه النبي َة لرجحان مصلحته» والعدل مصالحه خالصة» والظلم مفاسده خالصةء والميسر 
والخمر مفاسدهما ومضارهما أكثر من نفعهما ولذلك حرمهما اللهء قال تعالى: #إفيهماإنم 
ڪيير ومع لتاس مهما آ ڪر رمن نموا 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ وإذا ترتب بعض المصالح 
العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة بقة الخيل واللإبل والسهام جاز لما 
فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدينء وتعلم السحر ومضرته خالصةء كما قال 
تعالى: ولون مرحم ولا بنمَعه معي 4 [البقرة: . وتحريم الميتةء والدم» ولحم 
الخنزير» ونحوها لما فيها من المفاسد والمضارء فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة 
وهي الضرورة لإحياء النفس حلت قال تعالى: e‏ اد 
قن لَه عَمورٌ رجيم 4 [المائدة: .]١‏ ) 


ويستدل بهذا الأصل العظيم» و القاعد: الشرعية على آن العلوم العصرية وأعمالهاء 
وآنواع اع المخترعات الحديثة النافعة للناس في آمور دینهم ودنياهم» آنها مما آمر الله به 
ورسولة» ومما يبه الله ورسوله» ومن نَم الله على العباد؛ وبما فيها من المنافع الضرورية 
والكماليةء فالبرقيات بأنواعهاء والصناعات كلهاء وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها 
هذه القاعدة آم انطباق» فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها 
في المباحات بحسب ما تلمره» ويتتج عنها من الأعمال كما تدخل في غيرها من الأصول 
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الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله: 
الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد 


ويتفرع على هذا الأصل: أن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» وما لا يتم المسنون 
إلا به» فهو مسنون» وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها: أن توابع العبادات» 
والأعمال حكمها حكمها. 

هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل» ومعنى الوسائل: الطرق 
التي يسلك منها إلى الشيء» والسبب الذي يوصل إلى الشيء» والأمور التي يتوقف الشيء 
عليهاء واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودهاء والشروط التي تتوقف عليها الأحكام» 
فإذا آمر الله ورسوله بشيء کان أَمرًا به» وبما لا یتم ٍلا به» وکان أمرًا بالإتیان بجمیع شروطه 
الشرعيةء والعاديةء والمعنوية والحسيةء فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب 
علی أحکامه علی عباده من لوازم» وشروط ومتممات» فالأمر بالشيء آمر به» وبما لا يتم 
إلا به» والنهي عن الشيء نهي عنه وعن کل ما يؤدي إِليه. 

فالذهاب والمشي إلى الصلاةء ومجالس الذكر» وصلة الرحم» وعيادة المرضى» واتباع 
الجنائزء وغير ذلك من العبادات داخحل في العبادة» وكذلك الخروج إلى الحج والعمرةء 
والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في 
عبادة؛ لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: دلت باهر AE‏ 
وکا نص ولا قمص فی سیل آمو ولا بطئوت مويلا بط آلٽڪمَار ولا الوت من 
عو یلا إلا کیب لہ پو عمل مکی إت آله لا یغ ل الشخيید )ول فوت 
فة صَوة ولا ڪييء ولا بقطمُوت راديا لا ڪب هم تج رتهم آنه اخسن ما ڪاو 
مون 4 [التوبة: .]٠١٠١٠۲١‏ وفي الحديث الصحيح: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله له طريقًا إلى الجنة»'. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى 


(۱) مسلم (۲۹۹۹). 


۱۱ 


الصلوات» وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. 

وفسر قوله تعالی: چ إا ن خی اموق وتنب ما دموا نرهم 4 [يس: .]١١‏ أي 
نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدهاء وكما آن نقل الأقدا» والسعي للعبادات تابع 
للعبادة» فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لهاء ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بهاء 
وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة» والسترة» واستقبال القبلةء وبقية شروطهاء وأمر بتعلم 

ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذادخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع 
التي يرجو حصوله» أو وجوده فيها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويلزمه كذلك 
شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلهاء أو زيادة لا تضره» ولا تجحف بماله. 

ومن فروعها: وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم 

ومن فروعها: وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: 

علوم تعلمها فرض عين» وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته» کل 
الإإأنسان بنفسه تعين عليه» وما لم يضطر إليه بنفسه» لكن الناس محتاجون إليه فرض كفايةء 
وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره» وإذا لم يقم به وجب على الكل» ولهذا من 
فروع هذه القاعدة: جميع فروض الكفايات من آذانء وإقامة» وإمامة صغعری»› وکبری» وأمر 
بالمعروف» ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغخسيل» والتكفين» والصلاة 
والحمل»› والدفن»› وتوابع ذلك» والزراعةء والحراثة وتوابع ذلك. 
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ومن فروعها: السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس» والأهلء› 
والأولادء والمماليك من الآدميين والبهائم» وما يوفي به ديونه» فإن هذه واجبات والسعي 
في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. 

ومن فروعها: وجوب تعلم أدلة الوقت» والقبلةء والجهات لمن يحتاج إليها. 

ومن فروعها: أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد» وهي: علم الكتاب والسنة. ووسائل 
إليهاء مثل: علوم العربية بأنواعها؛ فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تنوقف أو يتوقف 
أكثرها على معرفة علوم العربيةء ولا تتم معرفتهما إلا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا 
الغرض تابعًا للعلوم الشرعية. 

ومن فروعها: آن کل مباح توسل به إلى ترك واجب» او فعل محرم فهو محرم؛ ولذلك 
يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني؛ لقوله تعالى: اما لذب اموا إا ودک 
لصاوو من دوم الجمعةفاسَعَواً إل زر أشي ودروا اليح 4 [الجمعة: 4. وكذلك إذا خيف فوت 
الصلاة المكتوبةء أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح» وكذلك لا يحل 
الع على من يريد أن يعمل بها معصية بیع العصیر على من پتخذه مرا آو السلاح لاهل 
الفتنةء أو قطاع الطريق» وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. 

وكذلك تحرم الجيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم كالجيل على قلب 
الين على المدينء وکبیع العينة"“ والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف» أو بإظهار 
الثواب غير المقصود, أو إظهار زيادة في الثمن لثلا يأخذ الشفيع. 

ومن فروعها: فقتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث» یعاقبان بنقیض 
قصدهما» وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. 


ومن فروعها: مل آازیے ارک کر حن تجا کی من امان اپااتی ا کا وان 
(1) والعينة: أن يبيع شخص سلعة بشمن مؤجل» ثم يشتريها بأقل منه نقدا. 
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تعالی: ولا مصلو هن لدبوا عض ماءانَيْسَمْوهُىٌ ‏ [النساء: ۱۹]. فلا يحل الأخذ منها في 
هذه الحال. ٠‏ ب ) | 

ومنها: ما قاله الأصحاب: ومن أهدى لغيره حياءً منه أو خوقا منه وجب عليه الرد» وكثير 
من هذه الفروع أيضًا داخل في صل اعتبار المقاصد والنيات» وكلما كان الفرع يدخل في 
عدة أصول كان دليلا على قوته» وكما أن الجِيّل التي يقصد بها التوسل إلى محرم» أو ترك 
واجب حرام» فالجِيّل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بهاء فالعبد 
مأمور باستخراج حقه» والحق المتعلق به بالطرق الواضحةء والطرق الخفية. قال تعالى لما 
ذکر تحیل يوسف بيه لبقاء أخيه عنده: کذلت کدنا لیوس 4 [یوسف:٦۷].‏ ومثله: 
الجِيّل التي تسلم بها النفوس والأموال؛ كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب 
فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليهء فالحيلة تابعة للمقصود 
حسنها وقبیحها. 

ومن فروعها: أن الله قال: ناله امرك آن ودا المت لج أَهَلِها 4 [النساء: .]٠۸‏ 
والأمانات: كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعةء وولاية مال يتيم» ونظارة وقف» 
ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها؛ حفظها في حرز مثلهاء ومن وسائل حفظها؛ الإنفاق 
عليها إن كانت ذات روح» ومن وسائل أدائها؛ عدم التفريط والتعدي فيها. 

ومن فروع هذا الأصل: أن الله حرم الفواحش» وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها 
وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبيةء والنظر المحرم ولهذا قال النبي بلة: «ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك 
حمی» آلا وإن حمی الله محارمه»'. 

ومن فروعها: النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم» والعقد 


.)۱٥۹۹( مسلم‎ »)٥۲( البخاري‎ )۱( 
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على عقده» وخطبة النكاح» وخطبة الولايات على خطبة أخيه؛ كما أن من فروعها الحث 
على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. 

وقد خرج عن هذا الأصل: النذر لحكمة اختص بهاء فالوفاء بنذر الطاعة واجب» وعقده 
مکروہ مع آن الوفاء لا یتأتی إلا بعقد فلھذا آمر که بالوفاء به ونهی عن عقده» وقال: «إنه 
لا يأتي بخيرء وإنما ss‏ لأنه ينقص الإخلاص» ويعرض صاحبه 
للبلاء وهو في سعة العافيةء وفيه نوع تألٌ وإدلال. 

ومن فروع هذا الأصل: التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلانّاء فإنه حرام ملعون 
صاحبه لا يفيد الحل؛ لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي» وإنما صورته صورة نكاح» وحقيقته 
حقيقة السفاح» وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتهاء 
فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة» ولهذا 
قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب 


خروجی منه إليها". 
هذا الأصل 


ےو 


قال الله تعالى: رید ابا و ڪُر 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
٭ لا يفال له فسالا وسَمَها ‏ [البقرة YAT:‏ ا كف مه الاما اتا 4 [الطلاق: ۷]. 

ڈو ما جع کف لمن 0 حرج 4 [الحج: [VA:‏ انقو هما أَسسَطْعَي 4 [التغابن: .]٠١‏ فهذه 
الآيات وغیرها دلیل على هذا الأصل الكبير. 

فأولا: جميع الشريعة حنيفية سمحةء حنيفية في التوحيد» مبنية على عبادة الله وحده 
(۱) البخاري (11۹۳)»ء مسلم (۱۱۳۹). 
(۲) انظر: سنن آبي داود .)٥٥۷(‏ 


1٥ 
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لا شريك له» سمحة في الأحكام والأعمالء فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة 
لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءًا يسيرّاء والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال 
المتمولة دون آموال القنيةء وهي في كل عام مرةء وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام» 
وآما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع» وبقية الواجبات عوارض 
بحسب أسبابهاء وكلها في غاية اليسر والسهولةء وقد شرع الله لكثير منها أسبابًا تعين 
عليها وتنشط على فعلهاء كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس» والجمعةء والأعيادء 
وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض» 
أو سفر أو غيرهماء وكذلك الحج. 

ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملينء ويوجب التنافس في أفعال 
الخيرء كما جعل الله الثواب العاجل» والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على 
فعل الخيرات» وترك المنهيات» ثم إنه مع هذه السهولة في جميع آحكام الشريعة إذا عرض 
للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيمًا يناسب 
الحالء فيصلي المريض الفريضة قائمًاء فإن عجز صلى قاعدًاء فإن عجز فعلى جنبه» ويومئ 
بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماءء فإن شق عليه» أو عدمه عدل إلى التيمم» والمسافر 
لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتينء والمسح على الخفين 
ثلاثة آيام بلياليهاء ومن مرض آو سافر کتب له ما کان يعمّل صحيًا مقيمًاء ويتفرع عن هذا 
الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة. 

ومن فروعها: العفو عن الدم اليسير النجس» والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن 
الاستنجاء» وطهارة آفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسةء وكذلك الهر؛ كما قال النبي كل 
«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكذلك العفو عن طبن 
الشوارع ولو ظنت نجاستهاء فإن علمت عفي عن الشيء اليسيرء ومن ذلك الاكتفاء بنضح 


(۱) ابو داود »)۷١(‏ الترمذي (۹۲). 
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بول الخلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة» وقيئه» وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء 
وحلهاء فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته» والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم 


تحریمه. 

ومن فروعها: الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدانء والثياب» 
والأواني وغيرهاء ودخول الوقت. 

ومن فروعها: أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد؛ 
ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرًا لهذه النعمة. 

ويدخل فى هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي» وإباحة 
ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب» وكذلك إباحة أآخذ الو فی دات 
الخيل والإبل والسهام» وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. 

ومن فروعها: حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأً أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل» وهو 
معذور فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر 

ماليته» وتؤجل عليهم ثلاث سنين» وهل يتحمل القاتل معهم | إذا كان نيا كما هو الصحيح» 

أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ 

وفروع هذا الأصل كثيرة» وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. 

القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعةء فلا واجب مع العجز› ولا محرم مع 
الضرورة ٠‏ 

ال الله تعالى: كال أله سكم & [التغابن:١٠1.‏ وثبت في الصحبح عنه كلا أنه 
قال: «إذا ارگ بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: 


(۱) البخاري (۷۲۸۸)» مسلم (۱۳۳۷). 


أحدهما: سقوط كل واجب مع العجز. ) 

والثاني: إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه» كما قال تعالى أيصًا في الأصل 
الثاني بعدما حرم الميتة والدم» وما عطف عليهما: #إِفَمَنِ ضط في بصت 
نَم كلد َه عمو ذَحِيم 4 [المائدة: ۲]. وقال: وما کم ألا تاوا n EEE‏ 
وقد فصر لک مارم لک ا ما آضطررنۂ لَه يه 4 [الأنعام: iF .]١١۹‏ 
محرم اضطر العبد إليه» ولكن الضرورة تقدر بقدرهاء فإذا اندفعت الضرورة وجب على 
المضطر الكف. 

ويدخل في الأصل الأول: كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضهاء 
وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما یقدر عليه من لوازمهاء والصوم من عجز 
عنه عجزا مستمرًا كالكبير» والمريض الذي لا یرجی برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام 

مسكين» ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره 
والحاجز عن الحج ببدنه إن کان یرجو زواله صبر حتی یزول» وإن کان لا برجو زواله أقا 

وقال تعالی : لسعلا ES‏ لا علیالا ارچ سرج وآ على امرض سرج 4 [النور: [١‏ 
وذلك في كل عبادة توقفت على البصرء أو الصحة» أو سلامة الأعضاء؛ كالجهاد ونحوه 
ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات» فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه» 
وكذلك قال النبي 4ل في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم 
یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»'. وقال في النفقة والكسوة 
وتوابعها على الأهل: 3 لفق ذوسعة من سعیود وس فر ره رهه فی کا ءانه آنه لاف 
که شال ل ما ءادها سکجکژ الله جحد ع سرا 4 [الطلاق: ۷]. وقال ب في الواجبات المالية: 
«ابداً بنفسك ثم بمن تعول». 


(۱) مسلم .)٤۹(‏ (۲) البخاري (٩۲٤۱)ء‏ مسلم .)۹٩۷(‏ 


۱۸ 
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ومن هذا الأصل: الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه وأعذار الجمعة 
والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله» وقال العلماء فى محظورات الإحرام: 

ومن فروعها: جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا فى الصف الذي أمامه؛ لأن 
الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجزء فالمصافة من باب أولى 
وأحرى. ) 


الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ييا 
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر؛ كأقوال اللسان»ء وأعمال الجوارح» وباطن؛ 


كأعمال القلوب. قال الله تعالى: $ ليلذ لاإ 4 [الزمر: وما مر اال لیعیدوا 
َه لين له ليبن [البينة: .]١‏ والدين فسره النبي ب في حديث جبريل: أنه شرائع الإسلام 
الخمسة وأصول الإيمان الستة» وحقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال 
القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تکون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه» ولا بد آن 
تكون مأخوذة من الكتاب والستَة. 


قال تعالى في متابعة الرسول کل وما تاتنکم ارول ف دوه وماهنكم عله انهو 
[الحشر:۷]. وقال في الجمع بين الأصلين: ‏ وَمَنََحَسَن ويا مَمَنَ أسَلم وجه لله وهو 
حن 4[النساء: .٥‏ أسلم وجهه: أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله» وهو محسن في هذا 
اللإسلام بان یکون فيه متبعًا لرسول الله. وقال: 4 وأطيعوأالة وأطيعوا اسول # [المائدة: ۹۲]. 
فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول» وإذا فقدهماء أو فقد آحدھما فهو مردود على صاحبه 
يدخل في قوله تعالی: یمتا ماعو لوان عمل فجع لته اء نشوا 4 [الفرقان:۲۳]. 
وقال تعالى مفرقًا بين عمل المخلصين والمرائين: #إومكل الذي ينففوت موه م أا 
مرصکا ت الو وب يتا من أنفسهم كمل جك يربو #الآية [البقرة: .]۲٠٠‏ وقال: چ والدِينَ 
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ريتًا 4 [النساء: ۳۸]. وقال اة في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: «فمن كانت 

A SL 
إلى دنيا يصيبها أو امرآة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه“. وسيل ية عن الرجل يقاتل‎ 
شجاعةء ويقاتل حميةء ويقاتل للمخنمء آي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون‎ 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر‎ 
ial rs ee Ra EES 
وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: 3# فل هل لضن اع ن لرن صل‎ 
وة ادنيا و مسبو أي ًا الآية [الكهف:١۳٠٠١٤١٠٠]. وقال: درتت‎ 
٠٠ لك قاعم انما يغوي أهراءهة اض صل مِسَنِ ّح هوبده خير ھ دی مر آل % [القصص:‎ 

فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون 
العمل صالحًا إلا به» والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة؛ لفقدها 
المتابعةء وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وستة رسوله؛ كاعتقادات أهل 
البدع المخالفة لما عليه الرسول يه وأصحابهء وكلها تدخل في قوله ب: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی»". متفق علیه» وقوله 4: «من عمل عملاً لیس عليه 
مر نا فهو رد»“. متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطتاء والثاني ميزان الأعمال ظاهرًّاء 
والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به» 
وفضله وثمراته» وبطلان العمل الذي فقده. 

وآما نية نفس العمل فهذا وإن کان لا بد منه في کل عمل» لکنه حاصل من کل عامل معه 
رأيه وعقله؛ لأنها القصد» وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. 


وكما آن هذا الأصل تدخل فيه العبادات» فكذلك المعاملات» فكل معاملة من بي» 


(۱) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). (۲) البخاري (۱۲۳)ء مسلم .)۱۹۰٤(‏ 
(۳) تابع للحدیث رقم (۱). )٤(‏ البخاري (۲۹۹۷)ء مسلم (۱۷۱۸). 
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أو إجارة» أو شركة» أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاء 
فإنها باطلة محرمة» ولا عبرة بتراضيهما؛ لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. 

وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم» 
أو تفضيلهم في العطايا والوصاياء وكذلك المواريث: «لا وصية لوارث»'. 

وكذلك شروط الواقفين لا بد آن تكون غير مخالفة للشرح» فإن خالفت الشسع ألغيت؛ 
وميزان الشروط مطلقًا قوله کا «المسلمون على شروطهم» إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل 
حرامًا». رواه أهل السنن عن عوف بن مالك" . 

وكذلك النكاح شروطه وآرکانه والمحلل منه» والذي لا يحل٬‏ والطلاق» والرجعة› 
وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن ڌ دقع على الوجه المشروع» فإن لم تقعء فهي 
مردودة. 

وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا باللهء آو بصفة من صماته» أو اسم من 
آسمائه» ومن نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 


وكذلك الحنث في الأيمان؛ لقوله بية: «من حلف على يمين فرآى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه». والقضاء» والبينات» وتوابعهما جميعها مربوطة 
بالشرع. 

قال تعالی: ا کک ریق لا ئو کی کو یکا کر بیت کک کی دوا 
انهم ڪرجا َا هَصَيْت يلموا صَسلْا 4 [النساء: .]٠١‏ کت و رو إا 
(۱) أحمد »)۱۷٦٦۳(‏ بو داود (۲۸۷۰)» الترمذي (۲۱۲۱). 


(۲) ابو داود »)۳٣۹٤(‏ الترمذي (۱۳۷۰). 
)۳( البخاری »)11۹٩(‏ الترمذي »)۱٥۲۲(‏ ابن ماجه (۲۱۲۹) آبو داود (۳۲۸۹). 


.)۱٣٥١( مسلم‎ )€( 


۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ر ر 2 ر م دور 2 


والرسول انگ ومون يالو واليو م ال آلا خر د ذلك حير و 
بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط, فإن الأحكام مأخوذة 
من الأصول الأر بعة: الكتاب» والسنةء وهما الأصل» والإجماع مستند إليهماء والقياس 


القاعدة السادسة: الأصل ف العبادات الحظر, فلايشرع منها إلا ما شرعه الله ورسولهء 
والأصل فل العادات الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله 

وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين» ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة ودل 
عليهما الكتاب والستة في مواضعء مشل قوله تعالى في الأصل الأول: آم ھر گرا 
2 لهم مَنَ الِب ما لم يا دن د أله 4 [الشورى:٠۲].‏ ومثل: الأمر بعبادته وحده 
لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الأصل الثاني: 2ه ھ وزی حل کم انی الْذَرْضِ 
جسميعًا 4 [البقرة: ۲۹]. آي لجميع آنواع الانتفاعات فأباح منها جميع المنافع شوئ ما ورد 
في الشر € و منه لضرره» وقوله تعالی: 3 قل من حرم ية الى اج لوبادو۔ لطبت مِنَ 
ارز فل هى اَن ت ءامنوأني ألحيوة لديا حالصة يوم اقم [الأعراف: ۲]. فأنكر تعالى على 
من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل» والمشارب» والملابس» وتوابعها. 


وبيان ذلك أن العبادة هى ما مر به أمر إیجاب أو استحباب» فکل واجب أوجبه الله“ 


خسن اوي 4 [النساء: .]٥۹‏ 


ورسوله» أو مستحب فهو عبادة یعبد الله به وحده ویدان الله به» فمن أوجب أو استحب 
عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السة فقد ابتدع ديتا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه؛ 
كما قال 4: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه". وتقدم أن من شروط 
العبادة الإخلاص للهء والمتابعة لرسول الله كلة. 


(1) زاد في المطبوع: «به» واستدركناه من أصل المخطوط. 
(۲( تقدم تخریجه ص * ٢‏ 


۲۲ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 


واعلم أن البدع من العبادات: إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاء 
و شرعها الله ورسوله على صفة» أو في زمان» أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى 
غير تلك الصفة» كمن أوجب صلاةء أو صومًاء أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله 
ورسوله» و ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة» أو مزدلفة آو رمي الجمار في غير وقتهاء أو استحب 
مبتدع عبادة في وقت من الأوقات» أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية» 
والله تعالی هو الحاکم لعباده على لسان رسوله» فلا حکم إلا حکمه» ولا دین إلا دینه. 

وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب» والملابس كلهاء والأعمال» والصنائع» 
والمعاملات» والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق» فمن حرم شيا منها لم 
يحرمه الله ولارسوله» فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله 
وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس» أو الصنائع» أو المخترعات الحادثة بغير دليل 
شرعي يحرمهاء فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل» والمحرّمات من هذه الأمور قد 
فصلت في الكتاب والستف کما قال تعالی؛ ود فک کم ما حرم یکم [الأنعام: .]۱١۹‏ 
ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث» ومن تتبع بع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث 
والمضار القلبيةء أو البدنيةء أو الدينيةء أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك» ولهذا من أكبر 
نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرناء كما أن من نِعّمه إباحته لنا ما ينفعناء وهذان 
الأصلان نفعهما كبير» وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات فكل من مر بشيء لم يأمر 
به الشارع فهو مبتدع› وکل من حرم شیئًا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. 

القاعدة السابعة: التكليف - وهو البلوغ والعقل - شرط لوجوب العبادات» والتمييز 
شرط لصحتها إلا الحج والعمرةء فيصحان ممن لم يميزء ويشترط مع ذلك الرشد 
للتصرفات» والملك للتبرعات 

هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبًا وصحة» 
والتصرفات والتبرعات» فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات» والتكاليف 


۲۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الشرعية؛ لأن الله رءوف رحيم بعباده» فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات 
قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف» وكذلك إذا كان عادمًا للعقل الذي هو حقيقة 
الإنسان من باب آولى» فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات» كما لا تصح منه 
لعدم شرطهاء وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل» والبلوغ يحصل: إما يإنزال 
المني يقظة آو منامًاء آو بتمام خمسة عشرء أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنشى» وتزيد 
الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. 


لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب» ويضرب على 
التزامها وفعلها إذا بلغ عشرًّا ضربا غير مبرح للتأديب» لا للوجوب» وهذا دليل على 
صحة العبادات كلها من المميزء فإنه إذا ميز الأمور» وعرف في الجملة ما ينفع وما 
E E RO‏ 
لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرةء فإنه صح 
النبي با رفعت إليه امرآة صبيًا في المهد» فقالت: ألهذا حج؟ قال: ا 
متفق عليه"". فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم» ويحضره في المناسك 
والمشاعر كلهاء ويفعل عنه ما يعجز عنه» مثل: الرمي. 

ويستشنى من العبادات» العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبةء والكفارات فإنها 
تجب على الكبير» والصغيرء والعاقل» وغير العاقل؛ لعموم النصوص قولا منه بل وفعآا. 

وآما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال» وحسن التصرف 
فيها احتيط فيهاء فشرط لها مع التكليف: الرشد» وهو إحسان حفظ المال» وصيانته 
ومعرفة التصرف. قال تعالى: قن ءاشم نهم ردا فادفعوآللهم آمو [النساء: .]٦‏ فشر ط 
الله شرطين لدفع آموالهم إليهم: البلوغ» والرشد» وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم 


(۱) البخاري (۳۹۹٥)ء‏ مسلم .)۱۳۳١(‏ 


۲٤ 
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إليهم لئلا يضيعوها؟ فعلم أن البلوغء والعقلء والرشد شرط لصحة جميع المعاملات؛ 
فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته» ولم تنفذ» وتعين ير الحجر عليه. 
أو نحوهاء فلا بد مع البلوغ» والعقل» والرشد: آنیکون المتبرع مالگا للمال؛ ليصح تبرعه؛ لأن 
الوكيل» والوصيء والناظر للأوقاف» والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بها هر 
ولي عليه وهو لخیره؛ لقوله تعالی: وولا قرو امال تیم إلا بال هی لَحَسَنٌ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لهاء والله أعلم. 

الشامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانهاء 
وانتفاء موانعها 

وهذا أصل كبير مطرد الأحكام في الأصول والفروع» فمن أعظم فوائده كثير من نصوص 
الوعد بالجنةء وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها وكثير من نصوص الوعيد 
التي رتب عليها دخول النارء أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمهاء فلا بد في 
هذه النصوص من اجتماع شروطهاء ومن انتفاء موانعهاء وبهذا يحصل الجواب عن كثير من 
الإيرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد وهي كثيرة جدًاء فإذا قال قائل: : قد رتب 
الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال» أو بعض الأعمال» فهل تكفي وحدها في ذلك؟ 

فالجواب عن هذا: أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنةء فلا بد أن 
يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة - الإيمان» والأعمال الأخر التي 
شرطها الشارع» ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردةء أو مبطلات الأعمال. 

وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدًا؟ 


فالجواب آن يقال: هذا من موجبات الدخول والخلود» ولكن لذلك مانع» وهو الإيمان 


۲ ٥ 


فإنه تواترت النصوص» وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في 
النار» وما أشبه ذلك من النصوص. 

ومن هذا الأصل فإن مذهب آهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد 
خصال إيمان وخصال كفرء أو نفاق» وخصال خير وخصال شر» وموجبات للثواب 
E‏ ثبتت بذلك النصوص الكثيرة» ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال 

ومن فروع هذاالأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد أركانهاء وشروطهاء وواجباتهاء وتنتفي 
مبطلاتهاء وهي الإخلال بشيء من الشروط» آو الأركان لغير عذرء أو فعل ما ينافيها. 

وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه» وشروطه» ومن انتفاء موانعه 
وهي المفطرات» وكذلك الحج والعمرة» وكذلك البيع والشراء» وسائر المعاملات» 
والمعاوضات» والتبرعات لا بد من وجود شروطهاء ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. 

وكذلك المواريث لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث» وتوجد الشروط› ثم لا يتم 
الإرث حتى تنتفي موانع اللإرث من قتل» ورق» واختلاف دين. 

وكذلك النکاح لا يصح حتى يوجد ركنا وشروطه» وتنتفي موانعه. وكذلك الحدود 
N EE‏ ا ا 
مفصلة في كتب الأحكام المعروفة. 

اراد ار نھ کر کد باتو ااه تد اک ر ایی 
إما لفقد لازم من لوازمهاء أو لوجود مانع خاص يبطلها يبطلهاء والله آعلم. 

التاسعة: العرف والعادة يرجح إليه ف كل حكم حكم به الشارع» ولم يحده بحد 

وهذا أصل واسع موجود في المعاملات» والحقوق» وغيرهاء وذلك: أن جميع الأحكام 
يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرهاء ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم 


۲٣ 
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الشرعي» فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب» و استحباب» أو تحريم» أو كراهة» ٍ 
أو إباحة» فإن كان قد حدهاء وفسرهاء وميّزها رجعنا إلى تفسير الشارع» كما آمر بالصلاة 
وذكر فضلهاء وثوابهاء وقد حدَها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرهاء 
فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. 

وكذلك الزكاةء والصيام» والحج قد وضحها الشارع توضيحًا لا يبقي إشکالاء وأمّا إذا 
حكم الشارع عليهاء ولم يحدهاء فإنه حكم على العباد بما يعرفونه» ويعتادونه وقد يصرح لهم 
بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالی: #وعَاشروهَن بالمَعّروفي ه [النساء: ۱۹]. وقد يدخل 
في ذلك المعروف شرعَاء والمعروف عقلاء مثل قوله: اني [الأعراف: ۱۹۹]. 

ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدًا منها: أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين 
والأقارب» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وكذلك الإإحسان إلى جميع الخلق» فكل 
ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية؛ لأن الله أطلق 
ذلك» والإحسان ضد الإساءة» بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. 
وقال ية في الحديث الصحيح: «كل معروف صدقة)'. وهذا نص صریح أن کل ما فعله 
ك شترط الله ورسوله في 
عقود المعاوضات» وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين» ولم يشتر تر ط لذلك العقد لفظًا معينًا 
فأي لفظ» وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود» ولهذا قال العلماء: وتنعقد 
العقود بكل ما دل عليها من قول» أو فعل» ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا 
لعقدها القول لخطرهاء مثل النكاح» قالوا: لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول» وكذلك 
الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. 


ومن فروع هذا الأصل: أن العقود التي اشترط لها القبض» فالقبض ما عده الناس قبضاء 
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال» وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها 


.)٠۰٠٥( مسلم‎ »)1٩۲۱( البخاري‎ )۱( 


۲۷ 
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الإنسان في حرز مثلهاء وحيث اث شترطوا في ارف ان رن دلكمن جروا زج 
العرف» فالأموال النفيسة لها أحرازء وغيرها لها أحرازء كل شيء بحسبه. 

ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن» فكل ما عده الناس تفريطًاء أو تعديًا 
علق به الحكم. 

ومن فروعها: أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع 
فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص» ڈ ثم إلى العرف العام في 
صرفها في طرقها. 

ومن ذلك الحكم بايد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيه مدة طويلةء يحكم آنه 
له إلا ببينة تدل على حلاف ذلك. ) 

ومن فروعها: الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات» والأقارب» والمماليك 
والأجراء ونحوهم؛ كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات» 
والمعاشرة أعم من النفقة» فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية 
بين الطرفينء وآنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. 

ومن فروعها: رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة»ء فإن تعذر ذلك 
بنسیان او غيره رجعت إلى عادة نسائهاء ثم إلى عادة نساء بلدها. 

ومن ذلك: العيوب» والخبنء والتدليس يرجع في ذلك إلى العرف» فما عده الناس عيب 
أو غبتا أو تدليسًا علق به الحكم. ٠‏ 

وكذلك الرجوع | قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات» وغيرها. 

وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم» أو سمي تسمية فاسدة 
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ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات» والأمكنة وقس على هذه الأمثلة ما أشبههاء 
وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. 


القاعدة العاشرة: البينة على المدعي» واليمين ا من أنكر فى جميع الحقوق› 
والدعاوی» ونحوها 


وهذا أصل نبه عليه النبي بي حيث قال: «البينة على المدعي واليمين على المنكر» رواه 
البيهقي بإسناد صحيح» وآصله في الصحيحين' . وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل 
الذي يحتاجه القاضي والمفتي» وكل أحدء وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ##وءايكه الجكة 
مضلاب [ص: :]۲١‏ إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ 
لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات» ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب؛ 
لأن فصل الخطاب أعم من ذلك» فكل من ادعی عيتا عند غیره» أو دنا على غيره» أو حقا من 
الحقوق على غيره فعليه البينةء وهي كل ما أبان الحق» ويختلف نصابها باختلاف المشهود 
عليه» فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه» فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. 

وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان» ثم ادعى أنه خرج منه بقضاءء أو إبراء آو غيره» 
فالأصل بقاؤه» فإن جاء ببينة» وإلا حلف صاحب الحق آنه لم يستوفه» وحکم له به. 

وكذلك لو ادعى الإنسان استحقاقا في وقف أو ميراث» فعليه إقامة البينة التي تثبت 
السبب الذي يستحق به ذلك» وإلا لم يثبت يثبت له شيء» والبينة في الأموالء e‏ 
ns a OS E OS‏ 
أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين» فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط 
ونحوه» فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرةء فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال 
التي لا ا غي و ی اعا ا و 
الأصل الذي بعده» وهو هذا: 


(۱) البخاري »)٤٥٥۲(‏ مسلم (۱۷۱۱). 
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القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان» واليقين لا يزول بالشك 


هذا أصل كبير يدل عليه قوله بي في الحديث الصحيح حين شكا إليه الرجل يجد 
الشيء» وهو في الصلاة قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريخا“ أي: حتى 
يتيقن أنه أحدث» فمتى تيقن أمرًا من الأمور» أو استصحب أصلا من الأصول» فالأصل بقاء 
ذلك الأمر المتيقن» والأصل بقاء ما كان على ما كانء فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد 
الشك حتى يتيقن زواله» فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذاء ويدخل فيه أن 
من تيقن الطهارة» وشك هل حصل له موجب الطهارة» فالأصل بقاء طهارته كما أن من تيقن 
الحدث وشك هل تطهر أم لاء فهو على حدثه. 

وكذلك الطهارة أصل كل شيء» فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب» أو بقعة 
أو آنية» أو غيرهاء بنى على الأصل» وهو الطهارة» ومن ذلك: لو أصابه ماء من ميزاب» 
أو غيره» أو وطى رطوبة لا يدري عنهاء فالأصل الطهارة. 

ومن فروع هذا الأصل: أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثًا بنى على اليقين» وهو الأقل 
وسجد للسهو خشية الزيادة» وكذلك لو شك في عدد الطواف» أو السعي» أو عدد الخسلات 
المعتبرة بنى على الأقلء وكذلك لو شك في أصل الطلاق» فالأصل عدم ولو شك في 
عدده» فلياًخذ بالأقل. 

ومن ذلك: من عليه صلاة متعددة أو صیا» وشك في مقدارهبنی علی القین؛ لأنه تحقق قو 
ثبوت الواجب في ذمته» فلا یبر إلا بیقین. ) ) 

ومثل ذلك: إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجهاء فالأصل: آنها في العدة وإذا 
شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل؟ عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسًا فأكث ؛ 
ليترتب عليه التحريم. 


(۱( الببخاري (۱۳۷)» مسلم .)۳١١(‏ 
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ومن رمی صیدًا مسميًا» ثم وجده قد مات» ولم يدر هل هو من رمیته» و بسبب آخر؟ 
فهو حلال؛ لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح» فكل شيء 
شككنا في وجوده» فالأصل عدمه» وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقلء 
ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير» من تب كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما 
ی و ع اا ار 
المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها. والله الموفق. 

الثانية عشرة: لا بد من التراضي فى جميع عقود المعاوضات» وعقود التبرعات 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» كما قال تعالى في عقود المعاوضات: 

کک کوت دة عن اض نكم [النساء :4[ فالتجارة: اسم جامع لکل ما يقصد 
به الربح والكسب» فلا بد فيها من التراضي بي بين الطرفين» وقال في عقود التبرعات :إن طبن 
IIS‏ وه فسا مايا 4 [النساء: [٤‏ فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط 
الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضاء فج فجميع التبرعات كلها نظير الصداق» فالبيع بأنواعه 
والتوثقات» والإجارات» والمشاركات» والوقفء والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا: 

وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها؛ لأنها تنقل 
الأملاك من شخص rey‏ ا بقة» وذلك يقتضي الرضاء 
فمن أکره علی عقد» آو على فسخ بغیر حق» فعقده وفسخه لاغ» وجوده مثل عدمه. 
) ویستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد» آو فسخ بحق»› وضارط ذلك: آن من 

امتنع من واجب عليه وأکره فان إکراهه بحق. 

فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه» أو لشراء ما يجب عليه من نفقة» أو كسوة و فهو إكرأه 
بحق» وكذلك المشترك الذي لا ينقسم» إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. 

وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبةء وهي كثيرة فامتنع» 
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أجبر عليه بحق» وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نلر تبررء فامتنع آجبر 
على عتقه. 

القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمدء والجاهلء والناسي 

وهذا شامل لإتلاف النفوس» والأموالء والحقوق» فمن أتلف شيئًا من ذلك بغير حق» 
فهو مضمون سواء كان متعمدًا أو جاهلَا أو ناسيّاء ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ 
وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإئم» وعقوية الدنيا والأخرة وعدمهاء وكذلك من 
أتلف مال غيره» بمباشرة أو بسبب فهو ضامن. 

ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيهاء والتي يخرجها 
ليلا أو نهارًا بقرب ما تتلفه» أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم 
وطرقهم» فإنه متعد» عليه الضمان. ) ) 

ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطاً في حق المحرم» ففيه الجزاء عند جمهور 
العلماءء ومنهم الأئمة الأربعةت واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدًاء کما 
قال تعالى: #وومن قله نكم متعيدا فجراء مَل ما لمن َعَم 4 الآية [المائدة: .]١‏ وهو صريح 
SEE‏ أموال الآدميين: أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله والإثم 

تب على القصد فكذلك الجزاء وهذا القول أصح. 

القاعدة الرابعة عشرة: التلف فى يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدء أو يفرط وف 
ید الظالم مضمون مطلقء أو يقال: ما ترتب على الأذون فهو غير مضمون»› والعكکس 
بالعکس 
) الأمين: هو الذي في يده مال غيره برضا المالك» أو برضا الشارع» أو برضا من له الولاية 
عليه. 
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فيدخل في هذا الوديع» والوكيل» والمرتهن» والأجيرء والشريك» والمضارب» والملتقط 
وناظر الوقف» وولي الصغير والمجنون والسفيه» ووصي الميت» وأمين الحاكم» فكل هؤلاء 
ومن أشبههم إذا تلف المال بأیديهم لا يضمنون؛ لأن هذا هو معنى الائتمان؛ لأن التلف في 
أيديهم كالتلف بيد المالك» فإن تعدواء أو i‏ 

والفرق بين التعدي والتفريط: ن التفريط ترك ما يجب من الحفظ. a‏ ت 
ما لا يجوز من التصرفات أو الأستعمالات؛ لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب» ولأنهم 
مأذون لهم في الحفظ, أو التصرف» أو ما آشبهه» فلا يضمنون. 

ويستشنى من هذا المستعير» فإنه ضامن في قول كثير من آهل العلم» ولو لم يفرط ولم 
يتعد» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

والقول الثاني أصح وهو: أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات» إن تعدى فيها المستعيرء 
أو فرط» ضمن» وإلا فلا. والله أعلم. 

وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعدٌ» و تفريط أو لا؛ لأن 
يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعهاء فيدخل في هذا: الغاصب» والخائن في 
أمانته» ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكهاء أو لوكيلها فامتنع بغير حق؛ فهو ضامن 
مطلقاء ومن عنده لقطة فسکت ولم یعرفها» ومن حصل في بیته» آو يده مال لغیره فلم یرده 
ولم یخبر به صاحبه لغیر عذر» وما أشبه هؤلاء» فكلهم ضامنون؛ ولهذا كان آسباب الضمان 
ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليدء ومباشرة الإتلاف بغير حق» أو فعل سبب يحصل به تلف كما 
تقدم في الأصل السابق. والله أعلم. 

القاعدة الخامسة عشرة: : لا ضرر ولا ضرار 

وهذالفظ قوله کل رواه أحمد وآبن ماجه» من حدیث ابن عباس فالضرر منفی شرعًاء 


(۱) آحمد(۲۷۷۷۸))» ابن ماجه .)۲۳٤۱(‏ 
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فلا يحل لمسلم آن يضر آخاه المسلم بقول» أو فعل» أو سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك 
نوع منفعة آم لا؟ وهذاعام في كل أحد وأخص منه وأعظم جرمًا إضرار من يجب على الإنسان 
صلته والإحسان إليه كالقريب» والجارء والصاحب» ونحوهم؛ ولهذا قال العلماء: حزم على 
الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره» ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر 
بهم من أحجار» وأخشاب» أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث 
الصحيح: «من ضار مسلمًا ضاره الله»'. 


ومن أشدآنواع الضرر: مضارة الزوجةء والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى: 
ولا شاروش ولون [الطلاق: 17 لا يكوه ضرا عدوا [البقرة: .]۲۳١‏ 
ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد كما قال تعالى: لا نضار و ر لِه وها وا 
موود له يورو 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

وقال تعالی: ولا یسار کت ولاه یگ 4 [ابقرة: 1.). يحتمل أن الفعل مبني للفاعل 
فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون» ويحتمل 
أن يکون مبتيًا للمجهول» فيکون صاحب الحق منهيًا عن مضارته لأحدهماء وكل ذلك 

ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته» أو إضرار الموصي في وصيته» كما قال تعالى: 
ين بعد وصِ يت بوص مها أو دين عير مار مضكار 4 [الساء: :. فكل ضرر أوصله إلى مسلم 
بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن اللإضرارء فإنه 
مأمور ومرغب في الإحسان بجميع آنواعه كما قال تعالی: وواد المي 4 
[البقرة: .]٠۹١‏ وقال النبي بي4: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنو االذبحةء وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» رواه مسله". من 
حديث شداد بن أوس» فأمر ل باللإحسان حتى في إزهاق النفوس. 


(1) الخرائطي في مساوئ الأخلاق (0۸۳). (۲) مسلم(۵٥۱۹).‏ 
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القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب فى كل شيء» والفضل مسنون 
العدل هو: أن تعطي كل ما لديك كما تطلب ما لك. 


والفضل: الإحسان الأصلي» أو الزيادة على الواجب. 


قال الله تعالى: #إوأفيطوا لن أله حب ألمُمَسطيت ‏ [الحجرات:]. وقال تعالى: 


< ےد پہ ر ر ت 


ورلن عاق رفع اقوا مئل ما عوفم بد ولین صبر لھر خر لصوت #[النحل: 5 


سے س ® ص کے 


ررد ر سے صر 


وقال تعالی: 3 رۇ سيَْةٍ سيه هلها فمن اولح هلاه [الشورى: .]٤١‏ فأباح الله 
مقابلة الجاني بمثل جنايته» وهو العدل» ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. 

وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب» وهو أن تعطي الذي 
عليك كما تأخذ الذي لك والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا ألفضلَ 
بتكم [البقرة: ۲۳۷]. وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملةء وأمر تعالى بأخذ 
الحق من الواجد حالًاء وإنظار المعسرء وهذا هو العدلء ثم ندب إلى الفضل فقال: دورن 
َصََفّأحَيرأَُمُ ه [البقرة: .]۲۸٠‏ وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب» وأباح التعادل 
فيه» وندب للفضل والاحتیاط. وقال تعالی: وان تخالطوهم إخونكم وال عَم افد 
مِيَالَمْصلبح 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقال تعالى: وتا لهم فيا أن النَفْس الق وال ى 
لن الكت بالف والأذت ادن وَأَلصَحَ اسن وألْجروح اص & [المائدة: .]٤١‏ 
فھذا العدل. ثم قال: کی تَصدّ ت بو مهو فار ةل [المائدة: .]٤٥‏ وقال تعالى: 
لاحب الله الجهر بالسوءِ من المَولِ للا من ظرَ 4 [الساء: .]۱٤۸‏ أي فهو مباح له» ومع ذلك 
حث على الفضل في قوله تعالی: [ و موی لَلصسَة وألََةَدََع بای هى خسن قدا 


ر 
Ki‏ ر ص و رو ر ر 
سے 


ی بتاك وبیته عد وة اسول حَمیم 4 [فصلت: <[ 


فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين» والفضل للسابقين» ومن قصْر دونهما فهو من 
الظالمين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء» والصلاة» والصوم» والحج» وغيرها. 


- 


منها: كامل وهو الفضل [الذي] ' یؤتی فيه بالواجبات والمستحبات. 

ومنها: مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيه على ما يلزم» وكل ما أشبه هذه المسائل يجري 
هذا المجرى. 

القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيا قبل أوانه عوقب بحرمانه 

DL SE LS‏ وم کان لِمُومِن ولا 
مومنة ذا قضى الله ورسولهء مرا أن ن کن هم رة من امهم 4 [الأحزاب: E .]١١‏ 
التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة» › لم یفده شیئا يئا وعوقب بنقيضص 
قصده» ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة: 

منها: حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدًاء أو خطا إذا كان بغير حق؛ لأنه تعجل 
وكذلك المدبر إذاقتل سيده. ٠‏ 
العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. 

وقيل: ولو تزوجت؛ لأنها معذورة» ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة 
CB MESE‏ لم يتب قبل موته. قال تعالی: # ووم بعرضأ لذن كقروا 
ا لتار َب میرن عاي ادنيا وأَسَسَمعَمُ بها [الأحقاف: .]٠١‏ ويقابل هذا الأصل أصل 
N ORE‏ 

القاعدة الثامنة عشرة: تضمن المثليات بمثلهاء والمتقو مات بقيمتها 

اختلف العلماء ما هى المثليات: فقيل: إنها المكيلات» والموزونات فقط. والمتقومات: 


(1) في المخطوط والمطبوع: «التي»» والمثبت يناسب السياق. 


۳٣ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
ما عداها. 


وقيل: إنها آعم من ذلك» وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح؛ 
لأنه ب استقرض بعيرًا وراد رد بدله» فلم يجد فقضى خيرًا من" ولأنه صَمَنَ آم المؤمنين: 
حيث كسرت صحيفة آم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة"". والحديثان صحيحان» 
ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين ¿: القيمة» وحصول مقصود صاحبه» وعلى 
القولین فمن آتلف مالا لغیره فإن کان مثليًا ضمنه بمثله» وإن کان متقومًا ضمنه بقیمته يوم 

وكذلك من استقرض مثليًا رد بدله» ون کان متقومًا رد قيمته» ومثل ذلك من آوجبنا عليه 
الضمان لكونه فرط في آمانته أو تعدى فيهاء أو كانت يده يدا متعدية فكل هؤلاء يضمنون 
الما ااه لای ای رن آل ار ر ق جرا کی أن يخرج لحمَا 
أقل ما يجب عليه» وهكذا ما أشبه هذه المسائل. 


القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 

وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها؛ لأن في هذه المعاوضات التي سمى لها ثمتاء واتفق 
المتعاوضان فيها على ذلك اللمن المسمى» فحيث تعذر معرفة المسمى» أو تعذر تسليمه لكون 
التسمية غير صحيحة؛ لغررء أو تحريم» أو نحوها فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك 
اللمن الذي تعذر تسليمه» فيدخل في ذلك البيع» والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيا بشمن وتعذر 
معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع؛ لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامهاء 
وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل» ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين 
أو فيهما غرر. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته» أو تعذر تسليمه» فإنه 
يجب مهر المثل» وهذا الرجوع إلى آقيام المثل آقرب إلى حصول غرض كل منهما. 
(۱) مسلم(۰۰٦۱).‏ 


.(۲ ٤۸١1( البخاري‎ (۲) 


۳۷ 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جُعل كالمعدوم 

يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير» ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته» وأيسنا منه 
جعلناه ه كالمعدوم» ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى EE‏ الناس 
بصرفه إليه. 

ويترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف» فهي لواجدها؛ لأنه أحق 
الناس بها. 

E Oa AE RPE 
لذا جاه انیا زد یزمرق کو لمامیاقوايکاوه امدق‎ 

La 
للمصالح العامةء أو تصدق بها على الفقراء» وحلت لمن تصدق عليه بها؛ لأنه أيس من‎ 
معرفة أربابها فكأنهم معدومون.‎ 

ومن هذا من مات ولیس له وارث معروف» فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح 
كلهاء ومثله من لم يعرف لها ولي» فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. ‏ 

القاعدة اللحادية والعشرون: الغرر والميسر محظور ف المعاوضات والمغالبات 

وقد قرن الله الميسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة؛ لأنه يوقع العداوة والبغخضاء 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. 

وقد نھی اة عن ر بيع الغرر"“ فيدخل في ذلك بيع الآبقء والشاردء والحمل ذ في البطنء 

.)۱٥١۱۳( مسلم‎ 


۳۸ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 


- والمجهولات التي يجهل تحصيلهاء أو يجهل مقدارهاء وكلها داخلة في الخررء والميسرء 
ومن هذا الغرر في المشاركات» أو المساقاةء والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح 
أخد السفرتين› أو أحد السلعتين› أو أحد العامين› ولي الآخرء أو يقول: لك هذا الجانب 
من الزرع آو الشمرء ولي الجانب الأخر. ا کف ا ر تؤجل الديود 
إلى آجال مجهولة. 

وأما الميسر في المغالبات: کل مغالة نها عوض من الطرفین» نها من ايسر کالره 
والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. 

ویستئنی من هذا: المسابقة بقة على الخيل والإبل والسهام» فإنها جاتزةء بل مستحبة؛ لما 
فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله» وهل يشترط لذلك محلل - کماهو قول کثیر 
من آهل العلم - لتخرج عن شبه القمارء أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعيةء 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم» فالصواب: جوازه» ولو لم يكن محلل» بل ترك المحلل 
أولى» وآقرب للعدل. 

القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين» إلاصلخا أحل حراماء 
أو حرم حلالء والمسلمون على شروطهم إلا شرظا أحل حراماء أو حرم حلالا 

هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة“ وما أعظم نفعهماء 
وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع آنواع الصلح بين المسلمين جائزةء ما لم 
تدخل أهلها في محرم» فدخل في هذا الصلح في الأموال: صلح الإأقرار» وصلح الإنكارء 
فمن اعترف لغيره بعين» أو دين» ثم صالحه عن بعض ذلك» فهو في معنى التبرع» وإن صالحه 
على غيره فهو في معنى البيع» وذلك جائز. ) 

وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خیار عیب» أو غبن» آو تدليس» فهو جائز. 


(۱) آبو داود )٥۹٤(‏ الترمذي .)۱۳٣۲(‏ 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة» أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم» 

وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز» ومن هذا 
مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجيةء كآن تصالح زوجها الذي ترى منه 
الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق؛ ليمسكها كما قال تعالى: ون أ اه اف ف ا 
ورا أو راسا فا جا ح لیما آن صلا بيه ماضلا وَالضلح حير 4 [النساء: ۱۲۸]. 
سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره. فهذه الأمور» وما أشبهها جائزة نافعة. 
له بالزوجية وهو كاذب في ذلك» أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه» والمدين 
عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين فهذا حرام لا يحل له الصلح ما کان 
صالح عليه. 

والأصل الآخر: الشروط التي يشترطها المتعاقدانء أو أحدهما على الآخر فكلها جائزة 
لما فيها من مصلحة المشترط» وعدم المحذور الشرعي» كأن يشتر ترط البائع أن ينتفع بالمبيع 
مده معلومة» أو يشترط التأجيل 2 أجل معلوم» أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبیع مده 
معلومة» أو يشتر ترط التأجيل إلى أجل معلوم» أو يشتر FO‏ 
أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتباء أو يحسن الصنعة الفلانية 
أو الدابة سهلة السير» أو لبوتاء أو الطير صيودًاء ونحو ذلك من الصفات المقصودة. 

وأما الشرط الذي يدخل في E‏ إن أعتقه» 
فالولاء للبائع لمنافاته لقوله 4ي:«إنما الولاء لمن أعتق». 


.)٠٠١١٤( مسلم‎ »)۲٥١۹۳( البخاري‎ (۱) 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 


ومن الشروط الجائزة: شروط الواقفين ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع» وكذلك 
الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرآةعلى الزوج دارهاء أو بلدهاء و لا يتزوج»ولا يتسرى 
عليهاء كما صح عنه بلا: «إن أحق الشروط آن توفوا به ما استحللتم به الفروج»'. 

ومن الشروط المحرمة في النكاح: المتعة» والتحليل» فهي فاسدة مفسدة للنكاح؛ لأنها تنافيه 
من أصله» وإن شرط أن لا مهر لهاء أو لا نفقةء آو يقسم لها أكثر من ضرتها أو آقلء فيفسد 
الشرط ولا يفسد النكاح؛ لأنه لا ينافيه من أصله»ء وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. 

القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات» فهو أحق بها 

المراد بالمباحات هنا: ما ليس له مالك محترم؛ لقوله ة: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلم فهو أحق به" . فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات» فمن عكّرها ببناءء 
أو حفر بترا وصل إلى مائهاء أو إجراء ماء إليهاء أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع 
وجودهاء آو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها - ملكهاء ولم يزاحمه أحد فيها. 

وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثًا وبساتين وتنازعوا آيهما يبدا 
فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى» فإذا شرب أرسله إلى من بعده. 


وأما المياه المملوكة فهى على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. 


ومن فروع هذا الأصل: السبق إلى صيد البر أو البحرء أو الحطب والحشيش ونحوها من 
المباحات» فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملکه» وأما مجرد رؤیته له فلا يملکه بذلك» 
ويدخل في هذا أيضًا السبق إلى الأماكن المشتركة؛ كالسبق إلى الجلوس في المساجد 
أو الأسواق» أو الأوقاف من البيوت» ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظرء فالسابق إلى 
شيء من ذلك آحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. 
(۱) البخاري (۵۱۵۱)» مسلم .)۱٤۱۸(‏ 
(۲) آبو داود (۳۰۷۱)» البیهقي‌(۱۱۷۷۹). 


٤١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وأما الأوقاف التي لها ناظر حاص من الموقف» أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي 
لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها إلى 5 تقرير الناظر» لا بمجرد السبق. 
القاعدة الخامسة والعشرون: تشرع القرعة إذا جهل المستحق› وتعذرت القسمة 
e a O E‏ 
ا E‏ لالا [آل عمران: .]٤٤‏ 


وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة» فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامةء 
أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. 

وكذلك لو بذل ماء» أو ثوب» أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو 
له» ولم يقل لكم جميعًا أخرج المستحق بقرعة. 

ومنها: التقديم إلى الإمام» أو إلى القبلة في القبر» أو إلى الدفن في بقعة معينةء ولم يكن 
لأحد الموتى مزية ولا سبق» فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. 

ومنها: إذا تداعيا عيتا بيد غيرهماء ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. 

ومنها: إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم 

ومنها: E E,‏ إحداهن طلاقًا يقطع الإرث» وجهل عين المطلقة 
عينت بقرعة. 

ومنها: الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم» ويتعين منهم من 
آذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرًا. 


ومنها: إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينو معينة أخرجت بقرعة. 
ومشلها: لو أعتق عبدًا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة» أو أعتق عبيده في مرضه المخوف 


٤۲ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 


إذا اتصل به الموت» وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة آخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا» ورقٌ 
الآخرون» وصاروا تركة. وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. کک 

وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيانء أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من 
خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين» فهى من مسائل الميسر المحرمة بالنص 

القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمناء ف الذي تحت أيديهم من التصر فات»› 
والإتلافات وغيرهاء إلا ما خالف الحس والعادة 

هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات» وأهل 
الأموال والحقوق ائتمنوهم عليهاء وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بهاء فإذا اختلفوا في 
شيء من ذلك کان القول قول الأمين؛ لأن صاحبه اثتمنه ونزله منزلة نفسه» فإذا ادعى تلا 
أو تصرفا معينًا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس؛ 
لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول» ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب 
في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه»ء أو للمضاربة والشركةء ويقبل قوله: إنه باعه نسيئة 
أو بالنقد الفلاني» أو بهذا المقدارء وفي الشروط والوثائق المتعلقة به» ويقبل إقراره على ما في 
يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه» وكذلك الوكيل» والوصي» وناظر الوقف» والولي 
على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. 

القاعدة السابعة والعشرون: : من ترك المأمور جهلا أو ادان هه 
ومن فعل المحظورء وهو معذور بجهل أو نسیان برئت ذمته وتمت عبادته ) 

وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل» أو نسيان ثابت 
بالسنة. والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء کما اختار ذلك د e‏ 
وغيره من أهل العلم. 
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والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل» ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول 
PF‏ ثوبه نجاسة لا يعلمهاء اناا وو راا 
Cs ah‏ | 
وشرب ظانًا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب. فالصحيح: أن الجاهل حاله حال الناسي. 

ولو ترك شيئًا من واجبات الحج جهلا أو نسيانًا فعليه دم؛ لأنه ترك مأمورًاء وإن غطى 
الرجل رأسه وهو محرم» أو لبس المخيطء آو ڌ e E‏ 
ناسيًا» آو جاهلاء فلا شيء عليه. 


القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل» ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الأصل 

قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: «مَدَمَ دوا ماءفسَيممو ا صويد ا يبا مسوا 
دوجوھ کم وَأیْدِیگم & [الساء: .]٤۳‏ فأقام التيمم عند العدم للماء» أو عند الضرر باستعماله 
مقام الماء» فدل على آنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغیرهاء وأنه يقوم مقامه 
في کل شيء. وفي بعض ذلك خلاف. ) ) 

ومنها: إبدال الأضاحي» والهدي بخير منه يجوزء ويقوم البدل فيه مقام المبدل» وكذلك 
الوقف إذا جاز بيعهء وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. 

القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصفب أو شرط› 
أو استثناء› أو غيرها 


وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب» وغيرها ومن العرف بين الناس؛ لأنه لو لم يعتبر 
ما قد به الكلام لفسدت المخاطبات وت تغيرت الأحكام وانحل النظام» وهذا مطرد في كلام الله 


٤٤ 
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وکلام رسوله وکلام جمیع الناطقین» فکما آننا نستفید من کلام الله وکلام رسوله» ونعتبر ما فیها 
من القيود العخصصة لإطلاقات الكلامء» فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحکم علیهم بما 
) نطقوا به من إطلاق وعموم» ومن قيود وتخصيصات» ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام 
مأ لا يعد ولا یحصی من آلفاظ المتعاقدين» ومن شروط الوقف والوصاياء LE‏ 
الواقعة في العتق والطلاقء وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل. والله أعلم. 

القاعدة الثلائون: الشركاء فى الأملاك والحقوق والنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود 
على المشترك من الأمور الضرورية» والمصارف,› والتعميرات وغيرهاء ويشتركون ف 
زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم» ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون ‏ 

لأنه لا ضرر ولا ضرار» ويدخل في ذلك شيء كثيرء فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد 
الشركاء أجبر على التعمير» وإن كان لو كان وحده لم يجبرء» لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت 
المعاونة المضطر إليها كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين و بهائم. 

وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعًا على قدر أملاكهم» 
ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. 

وكذلك n‏ مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم 
لسترة أو بناء عليها 

وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة e‏ أو ا 0 لا أو المنقصل» 
أو نقصت فهم مشترکون في زیادتها ونقصها على قدر آملاکهم وحقوقهم» فالمواشي 
المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم» او و ا وكذلك 
العقارات» والأواني والأثاث وغيرها. 
وا تیر ر اال ف ر ا قشمت عليهم بمقدار حقوقهم 
إلا أن يكون لأحدهم تميّز بعين باعهاء وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغيرء ولم ينقد من 


0 
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ثمنها شيئًا فهو آحق بهاء ومن له رهن اختص به فان بقې من دینه شيء آدلی به مع الغرماء. 
والرد تزيد به الفروض» كل له من الزيادة بقدر فرضه» كما هو مفصل في علم المواريث. 
وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم 
بالتساوي. | 

وكذلك إذاوقف موقف» أو وصی موص آو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر 
ما لكل منهم» آو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي. 

وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل» وأما شركة العنان 
فإذا لم يشترطوا مقدار ما ا ی ا 

القاعدة اللحادية والثلاثون: i SE I‏ أسبابهاء فیعمل كل سبب 


فى مقتضاه ولو باين الأخر 
وهذه قاعدة لطيفة تستدعى معرفة اذ المسائل وحکمهاء وترتب آثارها» ولها عله 
أمثلة. 


منها: في الشهادات إذا شهد رجل وامرآتان» أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق» 
ثبت المال دون القطع في السرقة ة؛ لأن القطع في | لسرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين»› 
وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. 

ومنها: إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المالء فإن أقام بذلك رجلين عدلين 
ا ا و ر ا ا 
القصاص؛ لعدم كمال نصابه. 


ومنها: قالوا: الولديتبع آباه في النسب» ویتبع آمه في الحرية أو الرق» ويتبع في الدين خير 
الأبوين» ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين» فالبغل يتبع الحمار 


٤ 
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- ومنها: مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات» وغيرها من 
المباح» وما يملك العقد عليه ولغي في الآخر. 


ومنها: شهادة الفروع والأصول» وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم 
عليهم» ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة» وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبلء 
وله تقبل. 

القاعدة الثانية والثلائون: من أذى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجح› وإلا فلا 


4 


قال الله تعالی: قن ارعن ك فاون أَجورَهُن 4 [الطلاق:٠].‏ فإن أجرة الرضاع على 
الأب» فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال آبي الطفل رجعت بالأجرة عليه» ومثل ذلك 
من أنفق على زوجة الغير آو أولاده» أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى 
الرجوع عليه رجع»› وخصوصًا إذا كانت العين بيده كالمرتهن» والأجير ونحوهم» وكذلك 
من آدی عن غيره ديتا لغيره فله الرجوع. 

وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع» فإن نوى التبرع أو لم ينو شيا فليس له الرجوع؛ لأنه 
لم یوکله ولم يأذن له ولم ينو رجوعاء وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة آو نحوها مما 
يحتاج إلى نيةء فإن الغير إذا آداها عنه لم يرجع عليه؛ لأنه قضاء لا يبرئ ذمته؛ لأنه لم يوكله. 

القاعدة الثالغة والثلائون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء فيقدم الواجب 
على المستحب» والراجح مصلحة على المرجوح» وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى 
فعل أحدهاء قدم الأخف منها ) 


سے ر م و دوو 


وهذان آصلان عظیمان» قال تعالی: چ إن هدا قران ہی لی ھے وم 4 [الإسراء: ۹]. 
أي أصلح وأحسن. وقال تعالی: ظ وأنَہعوا آَحسَ ما نیکم من يضم [الزمر: .]٥ ٥‏ 


۷ 
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الَذََِسَِْ مغو الل عو لخ که ف حسكةة 4 [الزمر: 1۱۸ 

وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني» فإن الحال دائرة 
بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهماء وهي مفسدة أكبر فارتكب 
الأحف» وخرقه السفينة مفسدة» وذهاب السفينة كلها غصبًا من الملك الذي أمامهم أكبر 
مفسدة» فارتكب الأخف منهماء فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى» 
فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون» وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام 
والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. 
طاعته على من تستحب طاعته» وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة. 

فإن تزاحم واجبان آو مسنونان قدم الأعلى منهماء فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة 
أبويهاء إذا لم يمكن الجمع بينهماء ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد» ولهذا لا يطيع 

ويقدم الرواتب على السنن المطلقةء والعبادات التي نفعهايعم العامل وغيره على العبادات 
المختصة بالعامل› والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة؛ 
لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: ##وتعاودوا عل أَلْرٍ 
IF‏ [المائدة: ۲. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام» والصدقة على 
القريب صدقة وصلة. 


را ی ی ا ا 
الشاة» ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيهء وإحداهما حائض» والأخرى صائمة للفرض 
قدم الصائمة؛ لأنها أخف» ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير» كفطر الحامل والمرضع إذا 
خافتا على الولدء ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. ا ا ا 
والمعافى من عافاه الله. 


۸ 
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القاعدة الرابعة والثلاثون: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته 
فهو تخییر تشه واختیار وان کان لمصلحة غیرہ فھو ت تخيير اجتهاد لل مصلحة الغير 
مثال القسم الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتقء أو إطعام عشرة مساكين»› 
أو كسوتهم» وكذلك في فدية الأذى بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين› أو ذبح 
شاةء وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم» أو تقويمه طعامًا للمساكين» أو يصوم 
عن إطعام كل مسكين يومًا» وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه» والخيرة في ذلك له. 
وكذلك من وجبت عليه الدية يخيّر في دية الذكر الحر بين مائة من الإبلء أو ماثتين من 
البقرء أو ألفي شاة» أو ألف دينار ذهب» أو اثني عشر آلف درهم إذا قلنا: إنها كلها أصول 
كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه اللهء فالمخير الدافع. 
ومثال القسم الثاني: تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل» والرق» والفداء» وعليه 
ومثله: تخيير ولي اليتيم» والمجنون» والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين› 
يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: #ولا دة ربوا ا ایر ابال می 
[1o۲ e‏ 
وبين أكله» وتقويمه» وبين حفظه والإنفاق عليه» وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وآنفع. 
القاعدة الخامسة والثلائون: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان 
وذلك إذا كان فعله سببًا ناهضًا لوجوب العقوبة عليه» ولكن سقطت عنه لسبب من 
الأسباب» فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء» وليس ذلك خارجًا عن القياس» بل هو القياس 
الصحيح؛ لأن جنايته موجبة لعقوبته» ولكن وجود المانع يمنع نع العقوبة» ولكن يكون مقابل 
ذلك زيادة الغرم. 


۹۹ 


فمن ذلك: من سرق ثمرًا أو ماشية من غير حرز» سقط عنه القطع» وضمن المسروق 
بقیمته مرتین. ) 

ومن ذلك: إذا قتل المسلم الذميّ عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام» ولكن 
تضاعف عليه الدية. ‏ 

ومنها: إ إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة ون غل دة ام وكذلك 
الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدًا لم يقتص منه؛ لأنه بالقصاص يؤخذ 
جميع بصره» ولكن يضاعف عليه الغرم» فيكون عليه دية نفس كاملة. والله أعلم. 

القاعدة السادسة والثلائون: من أتلف شينا ينتفع به ضمنه» ومن أتلفه دفعَا 
لمضرته فلا ضمان عليه 

فمن ذلك: :إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمتهاء وإن اضطر 
إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها؛ لأنه لنفع نفسه. 

ومن کان محرمًا ر بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه» فلا ضمان؛ لأنه كالصائل 
عليه» وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك» فعليه فدية أذى. 

القاعدة السابعة والثلاثون: إذااختلف المتعاملان ف صفة من صفات المعاملة يرجح 
أقواهما دليلا | 

والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة» وما أشبه ذلك. ولذلك 
قال العلماء: إذا اختلفا في شرط, أو في أجل» فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه. 

وإذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراءء أو قبله» فالأصل: أنه حادث. 


وإذاادعى المشتري أنه شرط آن العبد كاتب» أو صانع» أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول 
البائع. 
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وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما آنه شرطهاء فالقول قول من ينفيه 
وهذا من مفردات قولهم: إذا اختلف في شرط آو أجل» فالقول قول من ینفیه» فن تساوی 
المتعاملان» ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهماء مثل: أن يعي البائع ثمنا كثيرا 
ويدعي المشتري أقل منه» فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر» فيتحالفان ويتفاسخان إن 
لم يرض أحدهما بقول الآخر» ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. 

القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطهاء فسدت»› 
وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم» ومثل ذلك المعاملة 

وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم؛ لأن التحريم والنهي الشرعي 
إذا عاد إلى ذاتها أو شرطهاء عاد على موضوعها ومقصودها با لإبطال» وإذا عاد إلى أمر 
آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة» ولم يبطلها. 

مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضاً بماء محرم كمخصوب» أو صلى في ثوب محرم 
عالمًا ذاكرًا بطلت طهارته وصلاته» أي لم تنعقدء وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغخصوبا 
والماء مباح صحت طهارته» وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حریر أو خاتم 
ذهب» فالفعل حرام والصلاة صحيحة» وإن فعل الصائم شينًا من المفطرات متعمدا 
فسد صومه» فإن فعل فعا محرمًا أو تكلم بكلام محرم» حرم عليه ونقص آجره» ولكن 

ومثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع› 
وإن تلقی الرکبان آو نجش في بيعه» أو باع شيا معيبًاء أو مدلسًاء أو نحو ذلك حرم عليه 
وهكذا بقية العقود» قش على ما ذكرنا. o.‏ 
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القاعدة التاسعة والثلائون: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب» 
ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه 

وذلك: لن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتد ر بتکررها؛ کأوقات 
الصلوات الخمس وشهر رمضان» وأوقات الحج» فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم 

ومن نذر صلاة أو صيامًاء أو حجًا نذر تبرر» وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك 
المنذور بعد عقد النذرء وقبل وجود المعلق. 

وكذلك الكفارات: لو كفر كفارة يمين» أو ظهارء أو غيره قبل أن يحلف» ويظاهر بنية أن 
الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة. 

ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك وكانت الكفارة تحلة ليمينه. والله 
أعلم. 

القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله» فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه 
وجب عليه فعل ما قدر عليه» إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة» أو كان بنفسه 
لا يكون عبادةء فلا يجب فعل ذلك البعض 

ودليل هذا الأصل: قوله تعالى: و انقو ااه ما َعَم 4 [التغابن:١٠].‏ وقوله له في 
الحديث الصحيح: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. متفق عليه. فيصلي من قدر 
على بعض آركان الصلاة» وبعض الشروط» وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منهاء 
ويسقط عنه ما يعجز عنه؛ بعضه إلى بدل؛ كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. ومن 
عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه. ومن عجز عن طهارة 
الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۷ . 
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وبعضه إلى غير بدل؛ كمن عجز عن السترة ونحوها. 

ومثال ما يكون وسيلة محضة: من وجب عليه حضورر الجمعة والجماعة» وقدر على 
المشي إلى بعض الطريق» ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي 
يقدر عليه» وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر 
أو غيره» ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق و بعضهاء لم يلزمه ذلك؛ لأنه وسيلة محضة. 

ومن وجب عليه الحلق أو الختان» ولکنه ولد مختوتًا وكان رأسه لا شعر فيه» لم يلزمه 
إمرار الموسى على محل الختان» ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها؛ لأن ذلك كله 
وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسي في هذه الحال أو استحبه فقوله 
ضعيف؛ لأن هذا مقصود لغيره. 

ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة: من عجز عن صوم اليوم 
الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم» لم يلزمه ذلك؛ لأن الصوم هو الإمساك عن 
المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فبعضه ليس بعبادة وحده. 

القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهماء 
واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا 

وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمالء فإذا دخل المسجد وقت 
حضور الراتبة وصلى ركعتين» ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصلا وحصل له فضلهما. 

وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهماء أو مع أحدهماء أو صلاة الاستخارة» أو غيرها 

ومن حلف عدة أيمان على شرط واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر» فعليه للجميع 
كفارة واحدة» فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهماء فقد اختلف العلماء فيه: 
فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة. 
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واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. 

وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار» ويمين بالله» أو للوطء في نهار 

القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة ف العين المنتقلة جائز فى باب 
المعاوضات» ويجوز الأاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات 

والفرق بين البابين آن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع» والعلم به وبمنافعه من كل 
وجه» وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير؛ لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجان 
فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. 

مغال الأول: من باع دارا واستشنی سکناها مدة معينة» أو باع بهيمة واستثنى رکوبها» 
ی 
ظهره إلى المدينة" آو باع سلاحًا أو آنية وا ستشنى الانتفاع بها مدة معلومة» أو باع كتابًا 
وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائزء وأما لو كانت المدة مجهولةء فإنه لا يصح 
ذلك. 

ومثال الثاني: لو وقف عقارًا واستثنى الانتفاع به مدة معلومةء أو مدة مجهولة كمدة 
حياته أو أعتق رقيقًا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومةء أو مدة حياته فهو جاثز؛ لأن 
آم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي بيه مدة حياته". 


القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله فى الرد فان 


قبضه حظ مالکه قبل 
وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض» وما على المحسنين من سبيل» 
(۱( الببخاري (۲۷۱)» مسلم .)۷۱١(‏ (۲( آبو داود (۳۹۳۲)» ابن ماجه (0۲). 
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ولكن يقيد ذلك إذا ادعی رده للذي أئتمنه» فالمودع»› والوکیل» والوصی» وناظر الوقف إذا 
كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. 

وأما من ق قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير» ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض؛ 
لأنهم یکونون أجراء» فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة؛لأنه يعي خلاف 
الأصل. 

القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه 


وهذا شامل للأعمال والأعواض» فالأجير على عمل والمجاعل عليهء إذا عمل ذلك 
العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمىء» فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة 
O NR E‏ 

O ا‎ 

SS Se‏ تح شیئًاء وإن کان لعذر وجب 
من الأجرة بقدر ما عملهء وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. 

ومن فروع ذلك: لو شرط استحقاق وصية أو وقف» أو نحوها لمن يقوم بعمل من 
الأعمال من إمامةء وأذان» وتدريس» وتصرف وعمل من الأعمال» فمتى عمل ذلك استحق 
ما جعل له عليه. 

القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ» لا يعتبر علمه 
سواء رضي الآخر» أو لم يرص» وسواء علم» أو لم يعلم. 

وكذلك من طلق زوجته لا یعتبر علمهاء > کما لا یعتبر رضاهاء أو راجعهاء وكذلك 
المعتتق والموقوف عليه؛ لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق» فكذلك لا يشترط علمهء 
وكذلك الوقف» والفرق بين الوقف والهبة» حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب 
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- ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات» وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرص 

القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغيرء وكان سبب الحق ظاهرًا 

فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه» وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك 
للأول أمثلة: 

منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته» فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر 
نفقتها ونفقة أولادها الصغار. 

ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. 

ومنها: الضيف حقه واجب على من نزل به» فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه 
وبغير علمه بقدر ضيافته؛ لأن آخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة؛ لأن سبب الأخذ 
ظاهر. 

ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض» آو ثمن مبيع» أو نحوه من الحقوق التي 
تخفى» فهذا إذا امتنح من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن 
كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة» وأا فيه سد الباب؛ لتلا ينفتح باب الشر 
ويڌعي الآخذ آن له حقًا وهو مبطل لقوله کلة: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك». وهذا القول المتوسط بين القولين - وهو مذهب الإمام أحمد - أصح الأقوال 
لان من العلماء من يقول: الأخذ من ماله في الحالتين» ومنهم من منع في الحالتين؛ ولكن 
الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. 


(۱) ابو داود )۳٥٣١(‏ الترمذي .)۱۲٣۲٤(‏ 
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القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع 

لأن قوله بلة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب 
على العبد بدون إيجابه على نفسه» فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها 
قائمًا. 

ومن تذر ياتا لزم ن بيت ية ن اليل افا او ا لأن النفل 

La 
نعم لو عيّن صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدًا.‎ 

aR E ah a ومنهاً:‎ 
وله أمثلة أخرى.‎ 

القاعدة الثامنة والأر بعون: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد 

وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. 

مثال ذلك: إذا اعتبر نا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه» لا يشترط أن يصب 
عليه دفعة» بل إذا صب عليه شيئًا فشيئًاء حصل المقصود. 

وإذا ترك شیئًا من صلاته فسلم قبل إتمامهاء ڈ ا »آتی بما ت رکه وسجد 
للسهوء ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. 

ومنها: يشترط في الوضوء الترتيب» فإن غسل بعض أعضائه» ثم انفصل غسل الباقي عن 
الأول بفصل قصير لم يضرء وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء» أعاده من آوله» وهكذا 

كل فعل تعتبر له الموالاة. 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۱. 
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وكذلك کل قول یعتبر اتصال بعضه ببعض» فإذا ألحق بکلامه استثناءً أو شرطًاء 
أو وضفاء فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق» وإن اتصل لفظًا أو حكمًا كانقطاعه 
بعطاس وشبهه لم يضر. 
القاعدة التاسعة والأربعون: الحوانج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا ‏ 

وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك» وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى 
والخادم والمركوب» وأثاث بیته وآوانیه وفرشه ولباسه» كل ذلك لیس بمال فاضل یمنع 
صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرًّا ونحوه» وكذلك لا زكاة فيه. 

وكذلك لا يلزمه آن يبيعه ليحج فرضه؛ لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصاية. 

وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج؛ لأن هذه الأشياء بمنزلة فوته 
الضروري. ) 

القاعدة الخمسون: يثبت تبعَا ما لا يثبت استقلالا 

وذلك آن المسائل والصور التابعة لغيرهاء يشملها حكم متبوعهاء فلا تفرد بحكم 
فلو آفردت بحکم لثبت لها حکم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف 
غيرهاء فيقال فيها عند الفرق: إنها ثابتة على وجه التبع. ولها آمثلة كثيرة. 

منها: كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاةء لو فعلت مستقلة 
أبطلت الصلاةء فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته» كالمسبوق 
بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين» لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة 
بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول» فجلس المأموم معه» وبعدما يصلي المسبوق ركعتين 
فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. ولو سها الإمام 
لزم المأموم متابعته في سجود السهوء ولو لم يسه المأموم؛ لأنه تابح لإمامه» وأشياء خر في 


) حكم ذلك. 
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ومنها: إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلهاء وكان ما لم يبد صلاحه تابعًا لما بدا صلاحه. 
دخلت فيها الأساسات ونحوهاء مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. 

ومنها: إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعًا له» مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر 
على التعمير» وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. 

ومن ذلك: إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح» مع أن 
المرأة لا يقبل قولها في الطلاق» لكنه جاء تبعًا لقبول قولها في الرضاع» وأمثلة هذا الأصل 
كثيرة جدًا. 

القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعى للعقود والتبرعات معتبرة 

يعني: إذا عقد العاقد عقَدًاء أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي 
حمله؛ لأن الأعمال بالنيات» والأمور بمقاصدهاء فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته» فصورة 
العقد والتبرع منه موجودة» ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء فكانت هذه لاغية» 
فيدخل في ذلك آنواع البيوع»› والوثائق» والشركات» والوقف» والهبة» والنكاح» والطلاق» 
والإقرارات» وغيرها. | 

ومن ذلك أيصًا: الحيل التي يتحيّل بها على المحرمات» فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. 

ومن ذلك: هدايا العمالء فإنها لا تحل لهم؛ لأن السبب معروف» ولهذا قال بي في 
قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل 
إلیهم فقال ي منكرًا عليه: «هلاً جلس في بيته فينظر آيهدى إليه آم لا؟»"'. فاعتبر السبب 
الحامل لهم على الإهداء ولهذا قال العلماء: ومن أهدي إليه خوفا أو حياءٌ وجب عليه رد 
الهدية. وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاءء إلا آن ينوي 


(۱) البخاري (۷۱۹۷)» مسلم (۱۸۳۲). 
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مکافآته عليهاء أو يحتسبها مما عليه. 

ومن هذا: عقود الأيمان» قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف» فإن تعذر ذلك نظرنا 
إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه» بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه 
ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. 

ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على اللإقرارء» ولا ينظر إلى 
مجرد اللفظء وآمثلة ذلك كثيرة. والله أعلم. 

القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل 

وهذا أصل نافع وهو أن القرائن التي تحتفي بالأحكام قد تقوى» فتقدم على الأصل؛ لأننا 
إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح 
ولهذا الأصل أمثلة كثيرة: 

منها: تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل» مثل قولهم في الطهارة: 
ويكفي الظن في الإسباغء ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. 

ومثل: تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غابة الظن إذا قلنا به وهو 
الصحيح. 

ومن فروعها: إذا ادعت المرآة على زوجها أنه لم ينفق عليهاء وهي في بيته والعادة جارية 
آنه هو المنفقء قدم قوله على قولها على الصحيح. ) 

ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية آن المال له صاحب اليدء وأشباه ذلك. 

الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخا اختياريا 
لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ 


وهذا ضابط وفرق لطيف» فمن اشترى شيئًا أو استأجره» أو اتهبه ونحوه» ثم تصرف 
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فيه» وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلاء كان ا لأنه تصرف في شيء 
لا یملکه شرعا. 

وأما لو تصرف فيهء ثم فسخ العقد الأول بخيارء أو تقايل" أو غيرها من الأسباب» فإن 
العقد الثاني صحيح» لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه» وحينئذ يرجع مع 
العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثلهء والمتقوم بقيمته» ومثله إذا باعه شيئًا ووثقه على المن 
برهن أو ضمين» وأحاله به» ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالةء لأنها بنيت عليه» فإن 
فسخ فسخا وقد أحاله بدينه» فالحوالة بحالهاء وله أن يحيله على من أحاله عليه. 


الرابعة والخمسون: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر 

ويدخل في ذلك ! إذا تصرف في شيء یظنه ملکه آو د بظنه وكيا أو بني على وكالة ساقطة» 
ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك» وليس بوكيل» أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير 
صحيح» وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانًا أنه غير مالك ولا وكيل» ثم تبين أنه مالك 
أو وكيل» فالتصرف صحيح؛ لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. 

الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقرء ولو ادعی غاطا ) 

وذلك أن الإقرار آقوى البينات» وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤهاء وأما إذا أقر العاقل 
المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه» فإذا آقر لغيره بدين قرض» 
آو ثمن مبيع› أو قيمة متلف» أو مغصوب» أو رهن»ء أو غيره وجب ما آقر به» ولو قال: 
غلطت آو نسيٽت؛ لأنه که ثبت عنه آنه قال: «إنما آقضي بنحو ما آسمع». وكذلك لو آقر 
آنه استو فی منه حقه» أو أبرأه أو عاوضه عنهء فالإقرار ثابت» واللإقرار مقبول من العدل وغير 
العدل» والعلماء عقدوا بابا مستقأا للإقرار» وهو يرجم إلى هذا الأصل. 


)١(‏ تقايل البيّعان: تفاسخا صفقتهما. 
(۲) البخاري )1۹٦۷(‏ مسلم (۱۷۱۳). 
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السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه فى كل شيء يتعلق بتركته. 
إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف 

لآنه لما مات الميت» وانتقل ماله إلى ورثته» وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق 
فناب الوارث مناب مورثه في مخافاته» فیطالب بالدیون التي تعلق بالموروث» ويقضي منه 
الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله آن يتصرف في التركةء ولو كان المورث 
مديتا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة» ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه 
التركة» لأنه لم یکن شریگًا للميت» وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتر کته ویتلقی عنه 
أمواله وحقوقه» مثل: خيار العيب والغبن والتدليس. ومثل الرهون والضمانات» ونحوها. 

وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة؟ فالمشهور عن 
أحمد آنه لا يقوم فيها مقام مورثه» بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصحيح: 
آنها مثل غيرها؛ لأن المقصود واحد وليس على إبطالها دليلء ولا تعلیل صحیح؛ وما قیل 
فيها من التعليل موجود في غيرهاء والله أعلم. 

القاعدة السابعة والخمسون: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن 
ف العقود» والفسوخ» والإقرارات» وغيرها 

وذلك أن الأقوال داخلة فى الأعمالء فتدخل فى قوله كلك: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لکل امرئ ما نوی»'. آما ا نای بال(نسان تسه فوا لن ق ااب بل إن العبرة بما 
نواه لا بما لفظ به. ) 

وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى إلا أن ذلك الخير إذا طالبه بمقتضى 
لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر؛ لقوله بلا: «إنما أقضي بنحو ما أسمع»". 


(۱)( تقدم تخریجه ص ۲۰ . 


1۲ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 


ومن هذا الباب باب الكنايات فى الطلاق» والظهارء واللإيلاءء والعتق» ونحوها كالوقف 
مما له صريح وكنايةء فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النيةء أو تقوم ) 
القرينة الدالة على المراد. 

ومن هذا الباب أيضًا مسائل الأيمانء آلفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده» حتى إن 
النية تجعل العام خاصًا والخاص عامًا. 

ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم فإن لها دخلا كبيرًا في معرفة 
مرادهم» ومقاصدهم. 

القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما 

وهذه قاعدة س عظيمة واسعة تحبط أو تکاد تحيط ب بجميع الأحكام الشرعية» وعلة الحكم 
هى الحكمة فى الأمر بهء أو النهي عنه» أو إباحته» والله تعالى حكيم له الحكمة في كل 
ما شرعه لعباده من الأحكام. 

وقد ينص الشارع على الحكمة»ء وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع 
العامة والخاصة. ويقال للأخيرة: الحكمة المستنبطة» ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي 
هي الحكمةء وقد يتنازعون» وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم» 
وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى : تتم هذه القيود. 

وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون: إنه تعبدي أي يجب 
علينا التعبد به» وإن لم نفهم حكمته» والعلل قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة» وتفقد 
أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة» والأخرى إن وجدت ثبت الحكم» وإن 
فقدت لم يثبت NS GS‏ 
الأحكام الشرعية بنفسهاء ولنمثل لهذا الأصل آمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على 
أمثلته. 


1۳ 


فمنها: كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقةء وقد تكون نفس القاعدة 
هي العلةء وذلك كثير مثل قولنا: المشقة تجلب التيسيرء لا ضرر ولا ضرارء الذي تجب 
عليه الأحكام هو البالغ العاقلء الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد» الذي يصح 
تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيءء العبادات والمعاملات تفسد بو جود موانعها 
أو بفقد شيء من شروطهاء وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام. 


ولماسئل 4لا عن الهرة؟ قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»'. 
فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس» وعظم المشقة فيها لو نجست» فدل على أن هذا 
ثابت لها ولما كان مثلهاء أو أولى منها كالحمر والبغال» وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. 


چگ بو 
e ٠‏ 


وقال تعالی: # سوك عن الْمحیض فل هو آَدّی َاعََرواً سء ف الْمَحِ يض 4 الآية 
[البقرة: ۲۲۲]. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى» فكلما وجد الأذى الذي هو 
دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلهاء وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. 

وقال تعالی: چون وى أو عل سم ر أو جا أحد ونكم من خابط أو لسع السا مَك 
تدوأ ماءُفَتَيْمَّمُوا صويدا طَيَبّا ‏ [النساء: .]٤١‏ فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين إذا وجد 
أحدهما جاز التيمم: 


والثاني: وجود الضرر باستعماله» أي ضرر يكون مع وجوده فمتى فقد الماء أو وجد 
الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال َي في الحديث الصحيح: «لايقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضأ". فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث» وهو الذي جعله الشارع ناقضصًا 
للوضوء» وهي نواقض الوضوء المعروفةء فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاةء وارتفاعه 
بالطهارة يوجب صحتها أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. 


)1( تقدم تخریجه ص۱۹ . (۲( البخاري »)1۹٥ ٤(‏ مسلم .)۲٠٠(‏ 
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وقال تعالی: اويل لهم لطبت وححرَم عليه أَلْحَبَيكَ و لخد بيت 4 [الأعراف .[1oV:‏ فالحل دائر 
مع وجود وصف الطيب» والتحريم مع وصف الخبث لا يتخلف كل منهماعن وصفه» وقد أمر 
الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها. فحيث تحققت مه تحققت هذه الأوصاف تحقق 
- الأمر» كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوهاء فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. 

ومن ذلك: نهى رسول الله به عن بيع الغرر"“ وعن الخغش» فحيث وجد في المعاملة 
أحد هذين الوصفين ثبت التحريم» وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش» وأمثال 
هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه» ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول 
المقصود. والله أعلم. 

ر اك العف إا فر عار ام ا تجا فان رال رة بعاد 
طاهرًا حلالا. 

وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس فإذا زال تغيره عاد طاهرًا. 

ومثله مال الغیر لا يحل إلا بطیب نفسه» فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال» 

ومثله المحجور ق 
ووفى المفلس الغرماء زال الحجء وآشياء كثيرة جدًا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها 
وجودا وعدمًا. 

القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة ى سياق لنفيء أو النهي› أو الشرط تفيد العموم 

اا ت و ف ا ا ا 
عليها أحكامها. 


(۱) تقدم تخریجه ص۳۸. 
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9 و ہے چو 


مثال ذلك: قوله تعالی: ‏ بم املك نفس فی سًَا ‏ [الانفطار: ۱۹]. فهذہ ثلاث نکرات 
في سياق النفي فيقتضي العموم» وآنه أي نفس» وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس 
وإن عظم اتصالها بها شيا من المنافع أو دفع المضار قلا كان أو كثيرًا. 

ومثال النهي: ‏ ولاحَدَعٌ مَحَ َه نها ءاخر 4 [القصص: ۸۸]. 

ومثال الشرط: قوله تعالى: وان يمسسك أله صر فلأ شف له إلا هر وإ ردك 


رین رص کے و 
e‏ 


خير فلا راد لِفَصللوِء # [يونس: .]٠٠١‏ شملت الشرط» والنفي. 


ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين» وشروط الحالفين» وشروط الطلاق» والعتقء 
وفي النفي والنهي في هذه الأبواب» وفي الجعالة ونحوهاء فإذا قال: من عمل لي دارا أو بابا 
أو نحوه» فله كذا. ثبت الجعل للمجعول له إذاعمل ما ذكر. 

القاعدة الستون: مَنْ» ومَاء وأل» وأي» ومَتّی» يدل كل واحد منها على العموم» و كذلك 
المفرد المضاف يدل على العموم 

وأمشلتها من الكتاب والستَة كثيرة جدًا. 

ومثال ذلك في الأحكام: إذا قال: من عمل هذا العملء أو أي أحد عمله» أو متى عملته» 
أو العامل له» له كذا أو كذا. فأي أحد عمله استحق ذلك» وإذا قال الواقف في شروط وقفه: 
هذا وقف على ولدي» أو ولد فلان شمل الأولاد الذكورء والإناث وأولاد الأولادء وإن قال: 
على المساجد شمل كل مسجد أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلانء فكل من اتصف 
بالفقر استحق. وإذا قال: زوجتي طالق» وعبدي حر» وله متعدد من زوجات وعبید ولم ينو 
معيتا ولا مبهمًا شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم؛ لأنه مفرد مضاف. 

وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دحل فى لفظهاء فمن باب أولى 
وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل: كل» وجميع» وعامة» وكافةء وما أشبهها. والله 
أعلم. 
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وصلى الله على محمد وسلم» وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالةء» وهو الأصول 
والقواعد الجامعة للمسائل المتفرقة في أبوابها. 


OG 
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القسم الثاني 
في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية 


أصل هذه المسائل: آن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه» بل لا بد 
فيها من فوارق معنويةء وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق» فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهماء 
وحكم لکل واحدة بحکم مباین للأخری» فإن کان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق» 
وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدًاء ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة 
نذكر منها ما نستحضره. ٠‏ 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلهاء فإن الأصل اشتراك 
الفرض والنفل منها في الأحكام» وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. 

ومنها: أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام» بخلاف الفرض» وأنه يصح على 
الراحلة في السفر الطويل والقصير» ويجوز فيه الشرب اليسيرء والفرض بخلاف ذلك 
وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. 

ومنها: اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ» وهذا الفرق 
جف دم برت لرن ان ها الم تم در ان الاو م ا لی 
الفرض والنفل في حق الرجال» مع أن الوا أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب 
اجرب 

ومنها: تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض» ولكن فيه نظرء فإن ما ثبت في النفل 
ثبت في الفرض» والفرق الذي ذكره الفقهاء» وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئًا منها 
موجود في النفل. 


1A 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 


ومن الفروق الضعيفة: المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتًا لا ريب فيه» 
وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك» وتعليلهم باختلاف النية مو جود في ائتمام ڪچ 
بالمفترض,» والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال. 


ومن الفروق الصحيحة:تجويز قطع النفل لحضور الفرض» وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد 
إقامة الفريضة» وآنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة» وأنه لا تقضى 
النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض» وما آشبه ذلك» فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام 
بالفرائض. 

ومن الفروق الصحيحة:ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين» وهي عدة 
فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. ‏ ) 

ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل: أن الفرض لا بد له من نية موجودة في 
ليل الصيام» والنفل يصح بنية من النهار بشرط آلا يفعل شيئًا من المفطرات. 

ومنها: أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. 

ومنها: أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء 
رمضان وغيره؛ لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج» فوقتها محصور. 

ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرحما يجو قلع تفلهاإلا الحج والعمرة 
فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام. 

ومن الفروف الضعيفة: تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في إتلاف الشعر 
والأظفار» وفي اللبس للمخيط وتغطية الرس والطيب» وأن الأخيرات يعذر فيهما الجهل 
والنسيان» وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقًاء وعللوه بأنه إتلاف» 
والذين لم يفرقوا قالوا: المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات» وهي 
كلها مستويات في ذلك» والشعور والأظفار لا ة قيمة لهاء وأيضًا إنما الأتلاف الذي يستوي فيه 
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الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموالء وهذه الحق فيها لله متمحض»› 
فإذا كان معذورًا بالإجماع غير آئم فكذلك الفديةء وبهذا أيصًا تعرف ضعف الفرق بين 
جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذورء كما هو المشهور من المذهب» والتفريق بين 
المعذور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم 
وإفساد الحج والعمرة وغيرها. 

وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيدء وأن 
في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهورء مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصًا 


س ا ر 


صریًا في قوله: ومن نونكم م معدا فجراء مَل ما تلم أَلنعَرٍ 4 [المائدة: .]۹١‏ 

وكذلك تجويز النبي ب لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في 
آخر يوم" دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك» والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله 
جعلوا الجميع واحدا وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم» ولو لم يکن معذورًاء وفيه 
نظ ) 

وأما قولهم: ومن وجبت عليه بدنة أجزآته بقرة» ولو في جزاء الصيد. فالصواب في ذلك 
القول الآخر» وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص» ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف 

بقية الأحكام» فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة شر ا الفرق بين من ترك المامور هوا أو جهأا فلا تبر 
الذمة إلا بفعله وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان» فإنه يعذر وتصح عبادته» 
وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة» وإن صلى 
وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته م راف الصيام والحج والعمرةء وبقية 
العبادات إذا ترك فيها المأمورء لا بد من فعله أو فعل بدله» وإذا فعل المحظور فهو معذورء 


)۱( بو داود (۱۹۷۰)» الترمذي »))۹٥٥(‏ ابن ماجه (۳۰۳۲). 
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فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. 

أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار» فتارة يفرقون» وتارة يجمعون 
ويوجبون على الجميع القضاء» فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيّاء أو جاهلاء ومن صلى 
وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلهاء فأوجبوا الإعادة على هذا وهذاء وكما فرقوا 
وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب» فلا يبطل صيامه» ومن جهل الأمر أو الحكم» 
والصحيح: أن الحكم فيهما واحد. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له 
بین ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد» أو بمقره أو بممره» وأنه يسلبه الطهورية في الأول 
دون الثاني. 
والصحيح: أن الحكم فيهما واحد» ون الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة» وأن 
الطاهر تغييرًا ممازجًا. 

ومن الفروق الضعيفة: كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله» والصحيح استحبابه 
للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلةء ولم يصح حديث يدل على الفرق. والله 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين البيع والإجارة» وأن العيب في المبيع موجب للرد 
أو الأرش» والعيب فى الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش» ويحق لابن نصر الله رحمه 
الله أن يقول: والفرق بينهما عسرء وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. 

والصواب: أن الجميع حكمها واحد في الأرش» وفي الرد. 

ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته» وأنه لا يرجع في 
الثانى دون الأول. 
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والصواب: أن الجميع حكمه حكم الوصية» فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم 


گنها 
ومن الفروق الضعيفة: الفرق بین العقود فلا يصح تعلیقهاء إلا الوكالات والولايات» 
وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. 


والصواب: أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقهاء ولا فرق بينها. والنصوص الصحيحة 
تشمل الجميع› وأيضًا لا مانع يمنع في الجميع؛ لأن الأصل أن الشروط المقصودة 
للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة» ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي» ومن أهم الشروط 
التعليقات» فإنها تقصد قصدًا صحيحًا. 

ومن الفروق الضعيفة في الأب: أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء 
غریم ابنه» ودون [براء نفسه من حق ولده» ولیس له آن یخالع ابنته بشيء من مالها. 

فالصواب: استواء هذه الأمورء بل إن كثيرًا منها أحق من التملك من ماله» كخلعها من 
زوجها المسيء لعشرتها من مالها؛ لمحض مصلححتها. 

ومن الفروق الضعيفة: إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض» فإرجاع 
الجمہ إلى المعروف من غير فرق هو اللازم» وآن على كل واحد من الزوجين من الحقوق 
للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلهاء والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من 
الأحكام والعقود والفسوخ» ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها 
وانفساخها كذلك» فمن فزق بين لفظ ولفظ» أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة 
ففرقه ضعيف غير معتبر. 

ومن الفروق الصحيحة:التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم» أن ما وافق 
منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي» فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاء وهذا القول مطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
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وآما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو 
فوا 

ومنها: تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدًا مع تناقضه. 

والصواب المقطوع به: تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد وإن علا على عصوبة 
فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم» وهو الأصل المحكم في كل الأبواب» كما فصل ذلك 


في غير هذا الموضع. ) 


وأما الشروط فيها فهي آمور خارجة عن نفس العقود» وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض 
له خاص» وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحةء وهي الشروط التي لا تدخل في محر» 
ولا تخرج عن واجب» ويجب اعتبارهاء فالمسلمون على شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى 
به ما استحلت به الفروج» فكلها حق يجب الوفاء بهاء خصوصًا الشروط في النكاح. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون» وأن دين السلم لا يجوز 
المعاوضة عنه مطلقاء ولا أخذ الوثيقة به ولاغير ذلك مما ضيقوه» وغيره يجوز ذلك. 

والصواب: أن دين السلم وغيره في الحكم واحد» فجميع المعاوضات التي لا محذور 
فیها والتوثیقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق 
به من وثائق» وزيادة عوض» ونحو ذلك» وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى 
التوابع على حالها حتى يحلوها. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار» وأنه لا بد أن يقول الشاهد 
في حقوق الآدميین: أشهد بكذا آو كذا. ولا يكفي إخباره. 
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والصواب: أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم في آبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال 
آو حق من الحقوق فيقبل ویلزم به» وبين اق ان ای ا و ا 
والثاني دعوى مجردة. ۰ 

ومن الفروق التي فيها نظر: تفريقهم بين قول الوكيل: اقبض حقي من فلان. فلا يملك 
لأن العرف لا يكاد يفرّق بين مثل هذه الألفاظء وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. 

ومن الفروق الضعيفة بين قولهم: إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها. وإجازتهم الوكالة 
الدورية"“ فإنها تنافي هذاالأمر العام. 

والصواب: أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر» بل يعتبر العقد بذاته» إن كان لازمًا 
فلازمٌ آو جائزا فجائز» وتّدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. 

ومن الفروق الضعيفة: قولهم: إذا قال المدعي: ليس لي بينة. وأحضرها لم تقبل؛ لأنه 
مكذب لهاء وإذا قال: لا أعلم لي بينة. ثم أحضرها قبلت؛ لأنه لم يكذبهاء فإقامتها لا تنافي 
قوله. ‏ ۰ 

والصواب: أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية عية قبلت» سواء تفاها أو لم ينغها؛ لأنه إنمانفى 
في الحقيقة العلم بهاء فقد يكون عالمًا بها ونسيهاء وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمهاء 
فکلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها. والله أعلم. 

ومن الفروق الضعيفة: قولهم: إ إن ات تفق الزوجان على أن العدة قد انقضت» ثم بعد 
ذلك تنازع الزوجان» فقال الزوج: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة. وقالت: إنما ذلك بعد 


e e (۱(‏ وكلتك» وكلما عزلتك فقد وكلتك. سمیت دورية لدوراتها على 
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انقضائها. وآنه إن سبق بالکلام قدم قوله» وإن سبقت هي قدم قولها هذا ضعیف» ولا يرجح 
تقديم أحدهما بالكلام قوله» وإنما NE ODE OSE‏ وهو 
يعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقته 

ومن الفروق الضعيفة جدًا: تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبةء وخيار 
اا ا کو ا یی ا ا 
ت تلبت للوارث مطلقًا. 

والصواب: أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. 

ومن الفروق الضعيفة: قولهم: وله انحل الجعل على اقتراضه له بجاهه» لا على كفالته. 
والأولى: المنع في الصورتين» لما في ذلك من الأخطارء وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفنء أو السفن 
للحمل» أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. 

والصواب: الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع؛ لأنه الذي آذن له وغره. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين عنتى العيد المرهون أنه يتفه دون التصرف بوقف 
الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات» فلا تنفذ. 

والصواب: عدم نفوذ العتق مطلقًا حتى يأذن المرتهن لمافي ذلك من بطال حق المسلي 
ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. 

ومن الفروق الضعيفة: جل الفقهاء رمه الل الأمور الوجوديةالأغلية فرتا فاص وسا 
محررًا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع» مثل: أقل سن تحيض له المرأة وأكثره» 
وأقل الحيض وأكثره» وأكثر مدة النفاس» وأقل السفرء وأكثر الحمل. وأن من لم يبلغ من الذكور 
عشر سنين» ولم تبلغ من النساء تسع سنين؛ لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئهاء وما أشبه هذه 


Vo 


المسائل» وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل» وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها: 
تعليق الأحكام بتحقق وقوعهاء وأنه متى وجد الشيء الذي على الشارع الحكم عليه وجب 
تحقق الحكم الشرعي» فمتى وجد الدم في آوقاته حکمنا آنه حیض» ومتی زاد أو نقص لم يتغير 
الحكم» ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع 
وغيرهاء ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكومًا بحملها حتى 
تضع» ولو مضی آکثر من اربع سنین» ومتی وطئت من لها دون تسع سنین» أو وطئ من له أقل 
من عشر سنين تعلقت أحكام الوطء بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ» فإنهما إلى 
الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ» وكذلك متى تحققت 
عدالة الشخص» وصار مرضيًا عند الناس صار شاهدًا معتبرًاء ولو لم توجد فيه الصفات التي 
اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص» وباعتبارها تضيع الحقوق» ونكون إذا اعتبرنا 
اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى: يكن رون من الشهداء [البقرة: ۲۸۲]. 

ومن الفروق الضعيفة: التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد 
وأنه لو حج وهو عبد بالغ» ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام مع أنه إذا حج وهو معسر 
لا يلزمه الحج أجزأه بالاتفاق» فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في 
الأحكام البدنية التي وظَفها الشارع على المكلفين الذين هو منهم» وبهذا قال طائفة من 
العلماءء آما الجمهور فإنهم لا يوجبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه 
عن حجة الإسلام. 

أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر؛ لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة 
أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الذكر والأشى في إيجاب الجمعةء والجماعت 
والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى» وفي تنصيف الميراث» والديةء والعقيقةء والشهادة ‏ 
واختصاص الرجال بالولايات. 
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فهذه الفروق تابعة للحكمة» وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم 
وحاجتهم» كما آن من الحكمة مساواة الأنشى للذكر في آحكام التكليف» والتصرفات» 
والتملكات» وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. 


ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوهما ET‏ 
كالشعرء والظفر فلا يثبت» وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلهاء ولا يتبعض لكن قولهم من 
i e la a r a E E a‏ 
ضعيف. وآما التصرفات الأخر كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبةء ونحوها فيصح 
تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته» والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصيةء والفروق التي بين 
العطية في مرض الموت والوصيةء فإن الهبة: العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة 
كلها في وقتها قليلة أو كثيرة» ولو استوعبت جميع المال» والوصية لا تلبت ت إلا بالثلث فأقل 
لخير وارث» وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى» وتفارقها في آن العطية تلزم من حينهاء 
ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم» ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبرء 
والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت» وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم 
والمتأخر؛ لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدةء وأيصًا العطية يثبت الملك من 
حینها لکنه مراعی» والوصية لا تبت إلابعد الموت. فهله ثابتة مبنية على الأصول الشر عة 
کماهو معروف مفصل. 

ومن الفروق الضعيفة جدًا بل الخار قة لاإجماع: تجويز الفقهاء وقف المريض مرض 
الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين» فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث 
الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع: التفريق بين قتل العمد العدوان الذي 
يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية» وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص 
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الذي يوجب الدية فقط» إلا إن عفي له عنهاء وهذا موافق غاية الموافقة فقة للحكمة والمصلحة. 
قال تعالى: 4 كم نف أَلقَصَاص حيوه 4 [البقرة: ۱۷۹]. وكذلك في الأطراف» إلا أنه | e‏ 
الممائلة امتنع القصاص» وتعشت الدية» وذلك في مسائل عديدة. 

ومن القروق اله الغري ين ال اء تمضو ن ارعن فش فيا اا 
والممسوحة كالرأس»والخفين» والخمار» والعمامة»فلايشرع فيهاالتكرار؛لبناء الممسوحات 
على السهولةء ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماءء حيث حكموا على طهارة 
E‏ الوقت»› وبطلانها بخروجه» Pp‏ 

يستبح الفرض ونحوها. 

والصواب: ا ی ا ی 
هو مقتضى القياس» كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق في طهارة الحدث الأكبر» وطهارة الحدث الأصغر حيث 
أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقًاء والحدث الأصغر 
إنما يجب [فيه] إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيماء وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود» فلا يجزئ» 
وعلى حائل مما يتصل بسترة الإإأنسان فيكره إلا لعذر» وبحائل منفصل فلا يكره» والله 
أعلم. ٤‏ کک 

e‏ اا الحيوان الطاهر إذا ا ي 

قسم طاهر على کل حال: وهر الشعر والصوف› والوبر» والريش› لأنها منفصلات 

لا فضلات فيهاء ولا يحلها الموت 
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من الاعصاب والعروق» وكذلك المظاء؛ ؛ لأنه يحلها الوت وتکون هذه الأجزاء بعد 


E SE Te‏ ا ا 
من الخبث. 


کماقتم الشارع | الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة آنواع: 
تسم حلال طيب حيًا وميتا: وهو حيوانات البحر» وكذلك الجراد. 


وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها: وو د ا 
الطيور» والخبائث ث كما هو مفصل في الأطعمة. 

وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية: وهو الأنعام الثمانية ا البر 
المتنوعة» والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبهاء والتي تجب الصدقة 
بها كلها: أن دم الأضاحي والعقائقء ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها 
يؤکل منهاء ویهدی ویتصدق. 
مجرى الكفارات» وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره 
كالنرد والشطرنج التي هي شرء وشرها أكثر من نفعهاء والتي تحل مطلقًا بعوض وغير عوض 
كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام؛ لأنها تعين على الجهادء وقوام الدين» والتي يفرق 
فيها بين العوض» فلا تحل وإلا حلت» وهي باقي المغالبات؛ لأن الحكمة في ذلك بينة 


4 


وأاضحة. 
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ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم 
تقسم؛ لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه وبين المشتركات الأحر التي لا شفعة فيها؛ لقلة 
ذلك وقصر زمنه. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة» وحق 
الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه» وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين» وحقوق الله 
التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر» وهذه 


مه ت يم 


بينة وأاضحة. . 

ومن اروق الصحيحة: الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث 
أو المنع أو التصديق أو التكذيب» وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف 
نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت» أو دفع نقمة اندفعت» فإن الملزم 
نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأً الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه» فالطاعة فيه مقصودة› 
بخلاف اليمين. ) 

وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع 
الطلاق» وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه أن الأخير عنده يجري 
مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه. والله أعلم. 

وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج 
والغضب ونحوهاء فيكفر كفارة يمين» وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصدا 
الداخحل في قوله 5ه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»"'. فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه 
كفارة ولا غيرهاء والله أعلم. | 


ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم اد 


(۱)( تقدم تخریجه ص۲۱ . 
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أو غيرهاء ففيه كفارة ظهار» وبين تحريم غيرها من سرية» وطعام» وشراب» وكسوة» وتکلیم» 
ودخول بيت» وغير ذلك ففيه كفارة يمین» لأن معناه معنى اليمين» بل هو يمين بغير لفظ 
الحلف. ٠‏ 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص: الفرق بين لغو اليمين» وهي: اليمين التي لم يقصدها 
الحالف» بل جرت على لسانه من غير قصد» أو الحلف على آمر يعتقده كما قال» ثم يتبين 
بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم» وبين اليمين المنعقدة على آمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة 
إذا حنث بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعله» كما فرق النص آيصًا بين الأمر 
بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرًا بفعل واجب أو مستحب» أو ترك منهي عنه» وبين النهي 
عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس» والتخيير فيما سواهما وحفظها أولى» وهي داخلة في قوله 
تعالى: # ولا ملوأ أله عرضة لََبَمَّم 4 الآية [البقرة: .]۲۲١‏ وفي قوله ٍ: «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير»"'. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيًا حيث قالوا: يحنث 
في طلاق وعتاق» دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي. 

والصواب: التسوية وأنه لا يحنث في الجميع. والفرق الذي ذكروا فيه نظر؛ فإن الحق لله 
وأيضصًا ليس في ذلك إتلاف لمال وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الخالب هو الذي له الحق 
الأكبرفيه. ` 
ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب: ن الألفاظ الصريحة في الطلاق 
ونحوه لا تحتاج إلى نية» ولا یقبل صاحبها حکمًا إذا اڏعی آنه آراد خلاف ما صرح به» والألفاظ 
المحتملة احتمالا بيا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حككًا؛ لأن احتمال إرادته قويء 
والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرج وكا لا يقبل صاحبها حكمًاء ولكنه يدين. 


.)۱۹٤۹( مسلم‎ »)۷٥٥٥( البخاري‎ )۱( 
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وهل الأولى للمرأة آن تدين زوجها في مثل هذه الأمور» أو ترفعه للحاكم؟ الأولى النظر 
إلى القرائنء فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها أو الأولى أنها تدينه 
وتتركه لدينه» وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما 
جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين المسائل التي را ا ی ا 
فأكثر - بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرةء وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف 
والأمانات؛ فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة» وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه 
كالكفارات» والديات» فيتبع ما سهل عليه» وخف على نفسه؛ لأن القصد من ذلك التخفيف» 
والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة [ومسح الخفين والعمامة والخمار]: أنها تكون 
في الحدث الأكبر والأصغرء ويمسح عليها كلها إلى خلعهاء أو برء ما تحتهاء ولا يشترط لها 
على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى» وأنها عزيمة لا بد منهاء وأما مسح الخفين 
والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر ومدته محدودة» للمقيم يوم وليلة» وللمسافر 
ا اعا الا واي م اکر ارا وی ا 
له آن یمسح وله آن یخلع» ویطهر ما کان مستورًا. 

ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواهاالمزيل أو لم ينوها؛ لأنها من أقساء 
التروك التي القصد منها تركها وإزالتهاء وذلك حاصل بنية وبغير نية» وبين رفع الأحداث» 
فلاا بد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوهاء فتشترط 
لها النيةء وبين النفقات وأداء الديون» فتبرا الذمة إذا حصلت ولو لم ينوء لكن الأجر والثواب 
فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه» والتقرب إلى الله بذلك. 


وكما فرقوا أيضًا بين العبادات والعادات من جهتين: 


AY 
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إحداهما: أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابًا» ومن تعبد 
إلا ما حرمه الله ورسوله. ) ۰ 

والثانية: أن العبرة فى العبادات بالنيةء وبما في ظن المكلف» والمعاملات العبرة فيها بما 
تصرقًا صحيحًاء وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف؛ لأن الشارع رتب التصرفات على وجود 
أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف» وإن کانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب 
ما قصده المتصرف وتوسل إليه. 

ومن الفروق الصحيحة: أن النجاسة ثلاثة أقسام: 

مغلظة: كنجاسة الكلب» والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. 


ومخففة: كنجاسة بول الغلام الذي لم يأکل الطعام يکفي نضحهاء وكذلك قيؤه» وكذلك 


يعفى عن الدم اليسير ونحوه. | 
عدد. ) ) 


أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات» إلا إذا كانت على الأرض فيكفي 
فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة» وطعمهاء وريحها. 

وكذلك من الفروق الصحيحة: تفريقهم في الدماء وأنها ثلاثة أقسام: 

دماء نجسة: لا يعفى عن قليل منها ولا كثير وهي التي من الحيوانات النجسة. 

ودماء طاهرة مطلقًا: وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت» فالباقي في اللحوم والعروق 
ونحوها طاهر على کل حال. 


AY 
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والثالث: ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه 
النص؛ لأن نية وليه تقوم مقام نيته» ولأنه يحضر مواضع المناسك كلهاء فهذا المستطاع في 
حقه» وما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز؛ لأن مبناها على النية ولا تتأتى النية 
إلا من مميز. 

ومن الفروق الصحيحة: أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: 

غليظة: وهي عورة المرأة المكلفة الحرة» فكلها عورة إلا وجهها. 

وخفيفة: وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين فهي العورة وحدها. 

ومتوسطة: وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقاء وللحرة التي دون 
البلوغ» ومن بلغ عشرًا فما فوقها. والله أعلم. 

كما فرقوا في عورة النظرء أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من 
بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة» والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتهاء ومن 
اا ی ا ا ا ی وی ا ا 
لدعاء الحاجة إلى ذلك. والله أعلم. 


ومن الفروق الصحيحة: آن اللباس ثلاثة آقسام: 
م ج ی اد کور وا رات وا ی ن اا ای ا دن 
ا 


وقسم حرام على الذكور والإناث: مثل المغخصوب والتشبه بالكفار» وتشبه كل واحدمن ‏ 


وقسم حرام على الذكور حلال للنساء: مثل الحريرء والذهب» والفضة. والله أعلم. 


A٤ 
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ومن الفروق الصحيحة: أن الحركة في الصلاة على أربعة آنواع: ) 

حركة مبطلة: وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. 

وحركة مكروهة: وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. 

وح ركة مباحة: وهي اليسيرة لحاجة» والكثيرة للضرورة. 

وحركة مأمور بها: كالتقدم والتآخر في صلاة الخوف» وكالحركة للتقدم اليسير للصف 
الفاضل» أو لتعديل الصف المائل» ونحو ذلك. 

ومن ذلك أن التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام: 

قسم ركن: وهي تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الجنازة كلها. 

وقسم مستحب: وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا ينبغي له آن يكبر للركوع» 

ومن الفروق الصحيحة: أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام: 

قسم يبطل الصلاة: وهو الكلب الأسود» وكذلك المرأة» والحمار على الصحيح. 

وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها: وهو مرور من عدا المذكورات. 

وقسم لا بأس به: وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفينء والمار بين المصلين 

ومن الفروق الصحيحة: قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام: 

موقف واجب: وهو وقوف الرجل الواحد» فيجب أن يكون عن يمين الإمام. 

وموقف مستحب: وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام» ووقوف المرآة خلف 
ا 


Ao 
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وموقف مباح: وهو وقوف المرأة مع الرجل» ووقوف المأمومين اثنین فأکثر عن يمینه 
أو عن جانبيه. ) 

ووقوف ممنوع: وهو وقوف الرجل الواحد خلفه» أو خلف الصف مع القدرة على 
المصافةء وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود 
شروطها؛ لکمالها وکمال منافعهاء وکثرتهاء وبين ما لم يوجب فيه زكاة من آنواع الحيوانات 
كالخيل والبغالء والحميرء والطيورء ونحوها لقلتها غالبًاء ولعدم وجود جميع المنافع التي 
في الأنعام الشمانيةء إلا إذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. 

وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة» إذا بلغت نصابها 
الشرعي؛ لكمال النعمة فيها دون بقية بقية الخضر والفواكه؛ لأنها دون ذلك في كل شيء. 

وكذلك التفريق فى الأمتعة والأثاثات ونحوها المعدة للتجارة» فتجب فيها الزكاة إذا 
بلغت قيمتها نصابًاء دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. 
الزكاة؛ لأنها مال في الحقيقةء وهي في قوة الموجودة عند الإنسان دون الديون التي في ذمم 
ام ا ا ر ا ا 
صاحبها ولا تغنيه» فضلا عن كونها غير نامية. 

وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته» فلا بد آن یون فقيرًا آو محتاجًاء وبين 
من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى» ولو كان غنيًا. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين تصرفات المكره بغير حق»› وآنها غير صحيحة» 
ولا تفید ملکًا ولا غیره» والمکره اا ا ا ا ا ا 
والتصرف فيه صحيح. 


A٦ 
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ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية» 
فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل» والموزون» والمذروع» والمعدود» والموصوف قبل وجود 
الكيلء والوزنء والعدء والذرع» والوقوف على الوصف, وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية 
كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضهاء وكذلك الضمان وعدمه فمااحتاج إلى 
حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع» وكالثمار إذا أصابتها جائحة» والمبيع الذي 
منعه البائع من القبض بغير حق» فكلها من ضمان البائع» وما عدا ذلك من ضمان المشتري. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات» ولا تعلق بها حق 
الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرهاء وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه 
i ECCS sh Ê it IS Sak SE‏ 
التعمير أجبر عليه ٠‏ 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات آنها لجميع 
العصبة من القرابات. إلا الولاية الماليةء فإنها للأب وحده» ثم من بعده تنتقل للحاكم» 
يقولون: لأن الأموال محل الأطماع فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم. 

DES NCAA ERA 
ويقال: ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضى ي آن ولاية المال‎ HE 

من الولايات» بل أولى. والله أعلم. 


ومن الفروق الصحيحة: أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوی التلف الممكن»› وأما 
مسألة دعوى الرد» فمن قبض منهم المال لمصلحة : تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة 
ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن» وما على المحسنين من سبيل» فقوله مقبول 


ومن ذلك قولهم: من أدى عن غيره ديتا واجبًا ناويا الرجوع» فإنه يرجع» وإن نوى التبرع 
لم يرجع. 


AV 
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ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الإجارة» والجعالةء بأن الإجارة عقد لازم على 
عمل معلوم مع معين» والجعالة عقدها جائزء والعمل قد يكون معلومًا وقد يكون مجهو لاء 
وتكون مع معين ومع غير معين» وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة» فتجوز على أعمال القرب 
دون الإجارة» ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل وأما اللإجارة ففيها 
تفصيل إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له» وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل 
الأجرةء وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. والله أعلم. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبهاء 
فن تأخر بعد العلم ولو يسيرًا بطلت» وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها 
من قول أو فعل. ٠‏ 

والصواب: أن الشفعة كغيرها؛ لأن الشارع أثبتها للشفيع» وأجمع العلماء عليهاء فأي 
دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلاء والأحاديث التي استدلوا بها 
كلها ضعيفةء لا تقوم بها حجة؛ كالحديث الذي فيه: «الشفعة لمن واثبها»' «الشفعة كحل 
العقال»"". فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جذاء نعم 
لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار؛ كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. 

ومن الفروق الصحيحة: جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: 

ما لا يجوز التقاطه مطاقًا: كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. 

وما يجوز التقاطه ويملك في الحال: وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة. 

وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا کاماا: فإن لم يعرف ملكه الملتقط» وهو باقي 
المال. ) ) 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)٠٤٤١١٩(‏ 
(۲( ابن ماجه ( ۰ 0° (. 


AA 
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ومن الفروق الصحيحة: قولهم: الولد يتبع آباه في النسب» وأمه في الحرية أو الرقء وفي 
الدين خيرهماء وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. 

ومن الفروق: قولهم: الطفل قبل التمييز عند أمه وبعد تسیز خير الغلام بين أبويه 
ونکون الأشی عند آیها ویعد لاغ یکون الغلام مستقلاء والاتی عند آیھا سی یامه 
زوجهاء وهذا التقديم إذا كان المقدم أهاا للحضانة. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الوكيل» فلا تشترط له العدالة؛ لأنه ناتب لجائز 
التصرف» وموكله يراقبه في أعماله» وبين الولي لليتيم والمجنون» وناظر الوقف» فاشترطوا 


ومن جهة أخرى قالوا: الوكيل لا يكون إلا إن جعل له الموكل» والولي على اليتيم لا يأكل 
إن كان غنْيًاء ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله» وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو 


E A OEE REY 
إلا مع شرط الوقف» وقال شيخ الإسلام في مثل هذا: تجب عمارة الوقف على حسب‎ 
ان‎ 

وفرقوا! ين الود اط وافاسدة في بين e‏ ة فأوجبوا المضي في 
N PRO IRT RPDE‏ 
ولا يفيد الملك والتصرف. 


وكذلك فقوا في الفسوخ المتفق على إثباتهاء فلا تحتاج إلى حاكم» والفسوخ المختلف 
فيها تحتاج إلى حاكم» ليزول النزاع والاشتباه. والله أعلم. 


۸۹ 
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ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين القذف بالزناء بأنه يو جب الحد ثمانين جلدة؛ لكونه 
يقدح في العرض قدحًا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته» وبين القذف بما هو أعظم منه من 
الكفرء واليهودية والنصرانية بأآنه يوجب التعزير؛ ااا ا ا 
تكذیب من رماه. 


وكذلك التفريق بين رمي زوجته 0 إذا لم يقم أربعة شهداء أنه يدفع عنه الحد» 
أو التعزير لعانه؛ GS E Lk‏ 
وبين رمي غیرها فلا ينفع فيه اللعان. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلهاء لعدم القدرة 
عليهاء ولهذا حلت بإصابتها في آي موضع من بدنهاء وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود 
المعلمة بشروطهاء واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية 
صار لها حكمهاء وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورًا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل 
الذبح كالأهلية رعاية للقدرة وعدمها. والله أعلم. 

ومن الفروق بين المفتي والقاضي: أن القاضي يبين الأحكام الشرعيةء ويلزم بهاء والمفتي 
يبين فقط» والمفتي يفتي في المسائل المتنازع عليها وفي غيرهاء ولنفسه ولغيره. والقاضي 
لا يقضي إلا لفصل النزاع» ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له» والقاضي لا يقضي 
بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم» وفي عدالة الشهود وفسقهم» والمفتي بخلاف ذلك 
وحكم القاضي يرفع الخلاف» وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين قسمة التراضي» وقسمة الإجبارء وأن ما لا ضرر فيه 
ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمةء وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر 
الممتنع» ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأخيرء أو المهاياة. 

ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة: أن البيع واقع على الأعيان بمنافعهاء والإجارة 
ا ولا يصح بيع يع الحر» ys‏ والإجارة بخلاف ذلك 


۹٩ ۰ 
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والبيع يدخله الربا ربا الفضلء والإجارة لا يدخلها الربا فيصح استئجار حلي الذهب 
أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة» أو غير مقبوضة. 

ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله: بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير 
المدخول بهاء أن العدد إذا وقع دفعة واحدة» أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع 
العددالمذكور عليهماء وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكورء وبانت غير 
المدخول بها بالطلقة الأولى» وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليهاء والألفاظ 
المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. ‏ 

n SG e 
إليهاء فالمشهور عند الأصحاب نفعها.‎ 

اا ی 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف» والزوجة للنفقة» 
فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب؛ لأنه لا ينسب إلى خيانةء وبين ما إذا كان 
السبب غير ظاهرء فلا يحل له الأخذ من ماله؛ لأنه ينسب إلى الخيانة. 

ومن الفروق الصحيحة: إسقاط الصلاة والصيام» والحج عن غير المكلف من الصغير 
والمجنون؛ لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمهاء وإيجاب الزكاة 
عليهم» وكذا الكفارات؛ لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من 
مکلف وغیره. 

ويشبه هذا إيجاب الضسمان على المكلفين وغبرالمكلفين ني إتلافات اتوس والأموال: 
لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. 


۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ومن الفروق الصحيحة: أن القدرة على التكسب غتى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته» 
ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة؛ لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى 
أدائه إلا بالاكتساب المقدور عليه» وليس ذلك بخنى يوجب الحج؛ لأنه مما لا يتم الوجوب 
إلا به» والأول مما لا يتم الواجب إلا به» ففرق بين الأمرين 

ومن الفروق الصحيحة: أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة 
المال؛ لوجود السببين الملك والتجارة» والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها؛ 
لانفراد سبب الملك وحده» وهکذا كل حکم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما 
a E‏ تب عليه حکمه» کالذي یوجد فيه سببان فأکثر من الأسباب 
التي يستحق بها الأخذ من الزكوات» أو الوقوف» أو الوصاياء أو يجب عليه في كل منهما 
واجب. والله أعلم. 

ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه: ار باجتناب الجميع» كما إذا 
اشتبه ماء نجس بطهورء و ماء مباح بمحرم للطهارة. ) 

وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباخًا كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند 
الاضطرار إلى الشرب» وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده. 

وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسهاء أو محرمها بطاهرهاء 
أو مباحها. واختار الشيخ فيها التحري. 

وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات» أو الطوافات أو نحوهاء بنى على 
الأقل وهو اليقينء ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام» فإنه يبني عنده على غالب 
ظنه. 

وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاةء أو صيام واجب فعليه الاحتياطء وأن يبرئ 
ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتهاء لأنه واجب مستقر عليه» فلا يخرج من العهدة إلا بيقين 
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بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد» هل وجبت عليه آم لا؟ فالأصل: عدم الوجوب» 
ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حستا. 


وإذا اشتبه هل طلق و لا؟ أو هل طلق واحدة» آو أكثر؟ بنى على العصمة» وأنه لم يطلق 
إذا شك في نفس الطلاق» وعلى الأقل إذا شك في العددء وعلى عدم وجود الشرط الذي 
علق عليه إذا شك في وجوده؛ لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين 
يزيلهاء أو يزيل بعضهاء وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورةء وهي: الأصل 
بقاء ما كان على ما كان» وآنه لا يرفع الشك اليقين. 

وإذا اشتبهت آخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع» وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة» 
ما لم يبلغ مبلعًا يضمحل معه المحرم» كاشتباه آخته ونحوها بأهل بلد» ومينة بلبانم المصرء 
فإن المحرم هنا يتلاشى. 

وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل: يجتنب الجميع وهو ضعيف. 
وقيل: يخرج مقدار الحرام منه» ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي» وهو الصواب» 
فإن هذا النوع خبثه لمكسبه» واشتباه الميتة بالمذكاة الحرام خبثه لذاته» وبين الأمرين فرق 
ظاهر. | 

ومن الاشتباه: الاشتباه في مقدار ما للشركاء من المال المشترك» فمتى تعذر معرفة 
ما لكل منهم قسم بينهم بعددهم» وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص» ولم ندر 
أي الأموال التي تزاد أو [تنة تنقص]'“ كان ذلك على نسبة الأملاك. 

وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه» قسم م بالسوية بين المستحقين»› 
إلا إذا كان عادة وعرف جارء فإنه يجري على ما هو عليه؛ لأن الأصل أنه موافق لشرط 
الواقف. 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: «نقص»» والمثبت آنسب للسياق. 
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وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه» عرض معهم على 
القافةء فمن آلحقته القافة به لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم. 

وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهماء فمن خرجت 
له القرعة كان له» وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه واشتبه عليه آخرج 
المشتبه بالقرعة» والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات» والمطلقات» والمعتقين› 
والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدها على الآخر» وكل هذا من العدل الذي لا يمكن 
غيره» فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم» والأشياء التي علم 
آنها لأحدهم دون الآخرء أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة» وصور 
الإشتباه كثيرة نهنا على أصولهاء وصور منها. والله أعلم. ‏ 

ومن الفروق الصحيحة: آن من صلى في ثوب حرير» أو ذهب» ا و ا 
تصح صلاته» ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته. 

ومن توضاً بماء مغخصوب لم يصح وضوءه» ومن توضأً في إناء محرم صح وضوءه مع 
التحريم. 

ومن فعل محرمًا في صلاته» فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته» وإن 
كان من المحرمات الأخر صحت» وكذلك الصيام إذا فعل مفطرًا فسد صيامه» وإذا فعل 
محرمًا غير المفطرات صح صيامه مع التحريم» وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا 
عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت. وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت» والله 
أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: ای او و و ا آن 
رة الهلن كي فا وار عا أو خط فل يو اة 


وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها. 
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وأما سترة الجار» فلا بد أن تمنع المشارفة وهي على الأعلى من الجارين» فإن استويا 
اشترکا. | 

وفرقوا بين الخارج من بدن الإنسان: أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله» والدم 
والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره» وما سوى ذلك فهو طاهر. 

ومن جه آخرئ الخارج من السبيلين ناقض للوضوء طلقا والخارج الكثير ا 
غيرهما ناقض أيصًا دون اليسير» وما سوى ذلك فغير ناقض. 

وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: 

قسم تحرم إزالته: وهو شعر اللحية» وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة» وشعر الحاجب 
وآهداب العينين. 

وقسم یشرع إزالته: وهو شعر الشارب» والاإبط» والعانة. 

وقسم يباح: وهو باقي الشعور. 

وفرّقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالأول الوضوء» وحرموا ذلك على 
الصائم» وعلى المحرم : بحج أو عمرة» بخلاف المس بغير شهوةء وكذلك يحرم مس غير 


الزوجة والسرية لشهوة. 

وفرقوا بين الخارج من الذكر» منه نجس لا يعفى عن يسيره» ويوجب غسله» ونقض 
الوضوء به وهو البول. 

ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله» وغسل الذكر والأنشيين منه وهو المذي» ومنه 
طاهر يوجب الغسل وهو المني. 

وفرقوا بين نجاسة البدن» فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة 
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والصحيح: اختيار شيخ الإسلام آن النجاسات كلها لا تيمم عنهاء وإنما تيمم عن 
الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بهاء وقياس بعضها على الحدث دون 
بعض فيه نظر» وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب اللإمكان» فإذا فعل ذلك 
فعبادته صحيحة. والله أعلم. 
وفرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا والعلقة إذا صارت حيو انا طاهراء والماء المتغير 
بالنجاسة إذا زال تغيره» آنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرهاء وشيخ 
الإسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطيب آنه يطهر. والله أعلم. 
ومن الفروق الصحيحة: أن الجنين له ثلاثة أحكام: 
-١‏ حكم يتعلق بنفخ الروح فيه: وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة 
أشهرء لأنه ابتداء نفخ الروح» ومثل ذلك العقيقة؛ لأنه قبل ذلك جماد. 
۲- وحكم يتعلق به إذا ولد حيًا حياة صحيحة: وهو الميراث وملك المال في وصية 
ووقف ونحوها. 
۴۳ وبقية الأحكام كالنفاس» والعدة» والاستبراء» وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق 
بتخليقه ولو خلقة خفية. والله أعلم. 
ومن الفروق الصحيحة: أن تصوير ذوات الأرواح لا يحلء وتصوير الأشجار والقصورء 
والمراكب ونحوها جائز. 
وفرقوا بين المشهود عليه بین ما يقبل فيه رجلان» آو رجل وامرآتان» آو رجل ويمین 
كالأموالء ونحوهاء وبين ما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزناء وبين 
ما يقبل فيه ثلاثة رجال» وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة» وبين ما لا يقبل 
فيه إلا أربعةء وهو الزنا وبين ما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان» وأخبار 
الديانات والفتاوى» وبين ما تقبل فيه شهادة امرآة واحدة» وهو ما لا يطّلع عليه إلا النساء غالب 
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وبين ما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار واحد» وهو داء الآدمي والدواب» ونحوها. وذلك 
بحسب الآثار الواردة في هذا الباب» وبحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل: كلها إلا سنة الفجر قبلهاء وإعادة 
جماعة أقيمت» وركعتي الطوافء وستة الظهر إذا جمع» وإذا دخل المسجد والإمام يخطب» 
وصلاة الجنازة ولو نافلة. ) 

واختلف في ذوات الأسباب» فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب» ومتهم من 
أجازها. 

ومن الفروق الصحيحة: ن الأرض والأماكن كلها يصلى فيهاء إلا المقبرة» والحمام» 
وأعطان الإبلء والنجسة» والمغصوبة» والحش وزادوا في المشهوز من مذهب الإمام 
أحمد: المزبلةء والمجزرة» وقارعة الطريق» وأسطحتهاء والفرض في جوف الكعبة. والقول 
الآخر أقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها. 

وفرّق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة 
أو لا يدري المدة فيترحص. والصواب: القول الآخر: آنه ما دام مسافرًا فإنه يت رخص حتى 
i i HR es‏ 

ومن الفروق الصحيحة: أن المواشي من چ الثمانية ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي: وهن اليحدة للذروالنسل: والتممين. 

۲ - وقسم فيه زكاة عروض: وهي المُعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها. 
(1) بستان النخيل في الأصل» ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة. 


۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
٠‏ ۳ - وقسم لا زكاة فيه: وهي ما عدا ذلك كالمُعدَّة للعمل والاستعمال. 
ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوهاء وكذلك الأثل 
ونحوه ما أعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض يقوم إذا حال الحول فيزكى عن قيمته. 
وما أعد للكرى والاستغلال» فالزكاة في فعله يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة 
وما أعد للسکنی والاستعمال» فلا زکاة فی عینه ولا فعله. 


ومن الفروق الصحيحة: أن المال الزكوي خمسة أقسام: 

١‏ - قسم يجب فيه ربع العشر: وهو النقدان» وعروض التجارة. 

1 - وقسم يجب فيه نصف العشر: وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤنة. 
آآ وی ب ف اشر وهی لای م اة 

٤‏ - وقسم يجب فيه الخمس: وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقًا. 

ه - وقسم الواجب فيه مقدر شرعًا لا مشاعًا: وهو المواشي وقد فصلت أنصباؤها. 
ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام: 


١‏ - قسم يحرم على الذكور والإناث: وهي الأواني» والآلات ونحوها لاشتراك الجميع 


- وقسم حلال لاناث حرام على الذكور: وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة 
ولغير ذلك من الحكم. ) ) 

۳ - وقسم يحل حتى للذكور: وهو لباس الحرير وما استعمل للضرورة» أو لربط الأسنان 
ونحو ذلك. کک 


وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين: أصول» وفروع لهم أحکام ج ا ون 
عداهم یشترکون مع غیرهم. 
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فمما يختص به الأصول والغروع: أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء» وغيرهم من 
الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب» وعلى القول الصحيح 
الصواب: جواز إعطائهم. 


ومنها: ن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل علبهم» ولا يحكم 
لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. 


ومنها: ا ی راو ان اوھ 
من الأقارب» فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلواء وفروع الأجداد والجدات 
الأدنين فقط. 


ومنها: أن الوكيل والوصي» والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله 
وفروعه مطلقاء لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. 

ومنها: وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقًا. . 

وأما سواهم فبشرط أن يكون وارتًا لهم. 

وقسّم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم له الفطر وعليه القضاء: وهو المريض مرضا برجى برؤه» وكذا المسافر. 

۲ وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مذ بر أو نصف صاع من غيره: وهو 

المريض مرضًا لا يرجى برؤه» والكبير الذي لا يطيق الصوم. 

٣‏ - وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة: وهو هذا الأخير إذا كان مسافرًا قالوا: لوجود السببين. 

والصواب: في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. ٠‏ 

وثمَ قسم رابع: وهو الحاملء والمرضع إذا أفطرتا خوقا على ولديهما فعليهما القضاء 
وعلى وليهما الكفارة؛ لفطرهما لأجل الولد. والله أعلم. 
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وقتسموا المكلفين لين يوج إلبهم فرض الحج إلى أربعة اقام 
1- قادر مستطیع بېدنه وماله: فيجب عليه السعي إ إليه فورًا. 
۲ - وعاجز ببدنه وماله: فلا یجب عليه ما دام كذلك. 
۴۳ وعاجز بېدنه قادر بماله: فعلیه آن ينوب من يحح ویعتمر عنه قرب أو بعد 
- وعاجز بماله قادر ببدنه: فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة القصر. 
وقسّموا البيع المعيب إلى خمسة أقسام: 
| - قسم يخيّر المشتري فيه بين الرد والأرش: وهو الأصل. 
۲ - وقسم يتعين فيه الأرش: وهو ما إذا تعذر الرد. 


۳ - وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش: وهو بيع الربوي بربوي من 


حتى تلف قبل الردء فإنه يذهب على البائع» ويرجع المشتري بجميع الثمن. 


۵ - وقسم لا رد فیه ولا آرش: رعو ا ع لري الال ارا ف ف 
دخل على بصيرة. 

وقسّموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين 

| - قسم لا يجوزء وهو الأصل. 

۲ - وقسم يجوزء وهو بيعها مع أصلها تبعَاء وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة 
المنع» وبيعها لمالك أصلها. 

والرواية الأخرى أصح بعدم المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعذم المعارض. 
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القواعد والأصو ل الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلائة. 
وقسموا المتلفات إلى قسمين: | 
١‏ - مثلي: وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل. وقيل وهو الصحيح: إن المثلي 


أعم من ذلك ما له مثل آو مقارب من مکیل» أو موزون» أو مذروع» أو معدود» 
أو ما آشبه ذلك» واختاره د شيخ الإسلام. 
۲ - ومتقوم: وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. 
وقسّموا الأشياء إلى قسمين: 
قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض» اتفق الجنس أو اختلف إذا اتفقا 
في علة الربا التي هي الكيل» أو الوزن» فلا بد من قبض العوضين بالمجلس» وكذلك السلم 
لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد. 
وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض» وفيه قول قوي بلزومه مطلقاء وهو 
الصحيح» والهبة لا تتم إلا بالقبض» وتقدم نه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته 


إلا بالقبض» ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض» وكذلك قالوا: لا يتم 
للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض» مع القول أو النية وفيه حلاف قوي تقدم. 


ومن قبض اللقطة لم يبرا من ضمانها إلا بتعريفهاء أو بدفعها إلى الإمام» أو ردها إلى 
مكانها بإذن الإمام» وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط. والله أعلم. 
وقشمواما ينعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: 
چ E a‏ قلیله و کثیره: وهو ما أذن له فيه. 
- وقسم يتعلق برقبة العبد: وهو جنایاته وإتلافاته فیخيّر سیده بین فدائه بالأقل من 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقسم يتعلق آيشا برقبته على المشهور: وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال» وعلى 
السيد: فتتعلق بذمته قولا واحدًا يتبع بها بعد عتقه. والله أعلم. 
وقسّم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: يد متعدية كالغاصب ا ا عنده أو إتلافه» فرط أو لم 
يفرط» ويضمن نقصه. 
والثاني: إتلاف بغير حق عمذا أو خطا ففيه الضمان على المكلف وغيره. 
والثالث: تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظهاء أو تعدوا فيهاء ولا فرق في 
الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان. والله أعلم. 
وقسّم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى أصحابها إلى 
فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه» فیخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه 
مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته فتقوم الأرض مغروسة ومبنية 
وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمةء وبين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع 
مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه. 
وأما القشم المحترم فهوغرس المستأجرإذاتمت مدة الإجارة وغرس المستعير ونحوهم 
ممن أيديهم غير ظالمةء بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض» فهنا ليس لصاحب الأرض 
قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه» لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل آو شراء 
صاحب الأرض له والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض» أو يختار صاحبه قلعه 
ونقضه بلا تضمین نقص إلا إن شرط بقاؤه» أو كان بقاؤه لازمًا كالوقف فليس لصاحبه قلعه» 
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وأصل هذا کله الحديث الصحيح: «ليس لعرق ظالم حق)''. فهذا حد فاصل أن العرق 
الظالم ليس له حق في الأرض» فليس له حق الإبقاء بلا إذن ربهاء ومفهومه أن من ليس بظالم 
له حق الإبقاء» لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض» وحيث كان صاحب الأرض 
صاحب الأصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة. 

ومن الفروق الصحيحة: تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: وكيل وولي خاص کكالذي يباشر الموکل والموصي توکیله وتوصيته» فعمله 
وتصرفه مقصور في دائر ة ما أذن له فيه. 


والثاني: وکيل وولي عام» وهو الإمام» والحاكم و وکیل من لا له ولا ولي من 
القاصرين» والغائبين» والمتغيبين» وولي الأوقاف التي لا ناظر لها خاص» وولي من لا ولي 
لها في النكاح. 

الثالث: وكيل وولي اضطرارء وهو في كل حالة يضطر فيها إلى توليةء فإن لم يفعل ترتب 
فعلی من حضره جمع ما ترکه وحفظه وبیع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه؛ 
وكحفظ المال الذي إن ترکه ضاع» وإن تولاه انحفظ على آهله» فیتعین عليه حفظه وإیصاله 
إلى أهله بأجرة أو تبرعًا. فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن مقصور على ما آذن له فيه 
والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة» والضروري مقصور على مقدار الضرورة. 

ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة: تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر 
لا یزید إ a E SS a‏ 
على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراڻهم. 


(۱) آبو داود (۳۰۷۳)» الترمذي (۱۳۷۸). 
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وتقسم العصبات إلى: 

١‏ - عاصب بالنفس: وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض 
الذكور» وأن من انفرد منهم آخذ المال كله» ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل 
عنه» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط وأنه إذا جد اثنان من العصبة فأكثر قدم 
الأقرب جهة ثم الأقرب منزلةء ثم الأقوى» ومع التساوي من كل وجه يشتركون. 

۲ - وإلى عاصب بالغير: وهن البنات» وبنات الابن» والأخوات لغير أم مع إخوتهن 
يعصبونهن فیکون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. 

۳- وعصبة مع الغير: وهن الأخوات لغير آم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما بقي 
بعدهن. 

وآن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام: 
قسم للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم المذكورون. 
وقسم الذكر والأنلى سواء: وهم الإخوة لأم مع أخواتهم» وذوو الأرحام. 


وقسم يختص به الذكر: وهم من عداهم من أولاد الإخوة لغير م والأعمام وهم أولادهم 
وعصبة الولاء.. ) 


وتقسيم الحجب إلى ثلائة آنواع: 


e‏ أن يتصف المحجوب بصفة تمنمه من الميراك كاقتل. والرق» 


ومححوب بالشخص ححجب نقصان: وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورئة. 
ومحجوب بالشخص حجب حرمان: وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجينء 
والأبوين» والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصّلت ووضحت في المواريث. 
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أحدها: العتتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة» أو الكناية المقترنة بالنيةء 
أو القرينة. 

الثاني: العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه بجدع» أو تحريق» أو تخريق عضو من أعضائه 
فيعتتق عليه بهذا الفعل. 

الثالث: التق بالملك» فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. 

الرابع: بالسراية» وهو أن يعتق ج ز١ا‏ من رقيق له فيه شركة» فيسري إلى بقيته إن كان 
موسرًاء ويغرم حصة شريكه» وإن كان معسرًا فقيل: يعتق كله» ويستسعي العبد بالمعروف 
وهو الصحيح. والمشهور في المذهب: أنه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال» بل يبقى 
E‏ 

e a‏ اساب التق شيء» وهنا الامال 
في المماليك. 

ومدپر: وهو الذي علق سیده عتقه بموته» فإن مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه. 

وأمٌ ولد: وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت» وحكمها: أنها في 
حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمةء ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها 
بنقل الملك ببيع أو هبة أو رهن» أو نحوهاء وبعد موت سيدها ڌ تعتق من رأس ماله. 

ومکاتب: وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة» فما دام كذلك ملك أكسابه 
ومنافعه» فإن أدى لسیده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق» وإن عجز عن الأداء عاد 


إلى الرق. 
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ومُعلَقٌ عتقه على صفة: إن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن کان صحيحًاء وإن 
كان مريصًا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. والله أعلم. 

ومن التقاسيم الصحيحة: تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل» وإلى متعة. 

فالمسمی: ما سمي من عوض من مال ودیون ومنافع› واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة» 
قالوا: لأن العوض في النكاح مقصود لغيره. 
) وما مهر المثل: ففي صور: لمن لم يسم لها صداق» ولمن نفي صداقهاء ولمن سمي له 
مهر فاسد وهو آنواع كثيرة. 

وأما المتعة الواجبة: فلمن طلقت قبل الدخول» لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره. 

وأما نصف المهر المسمى: فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر. 

وأما المتعة المستحبة: فلكل مطلقة. والله أعلم. 

وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام: تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة 
قبل الدخول» أو فسخ لعيبها قبل الدخول» وتارة يستقر إذا حصل الدخول» أو الخلوة 
أو الموت» وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله» أو قبل أجنبي. 

ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة: تقسيم الإجابة إلى الدعوات ثلاثة أقسام: 

أحدها: تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها. 

والثاني: تكره» وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت للناس؛ لأنه مكروهء والإجابة 
إليه كذلك. 


والثالث: باقي الدعوات» فالا جابة إليها مستحبة حيث لا عذر. والله أعلم. 
ومن التقاسيم الصحيحة: أن الطلاق یکره من عير حاجة» وهر الأصل. ویحرم في 
الحيض» أو في طهر وطى فيه» أو بالثلاث. ويجب على المؤلي إذا أبى الفيئة ولمن تركت 
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العفةء أو أصرّت على ترك الصلاة. ويسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه» ويباح إذا 
احتيج إليه من غير ضرر عليها. 

وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق والثلاث. وإذا كان على عوض. 

وفي النكاح الفاسد. 

وإذا كان قبل الدخول. 

وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. 

والرجعية: هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. 

ومن التقاسيم الصحيحة والفروق: تقسيم الودد إلى آنواع: 

الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة. 

والمتوفى عنها بغير حمل أربعة أشهر وعشر. 

والمفارقة في الحياة بعد الدخول ثلاثة قروء وهي: الحيض» فإن لم تحض» أو أيست 
فثلاثة أشهر. ` 

وأما المرتفع حيضها قبل اليأس» وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه الودة بحسب ما هو 
مفصل في الفقه. 

ومن التقاسيم الصحيحة: تقسيم الإحداد E‏ 

فالواجب: للمتوفى عنها زوجها مدة العدة. 

والمباح: على كل ميت من ثلاثة أيام» فأقل. 

والمحرم: ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنةء وكلام الأصحاب هنا فيه خلل 
لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. 


ومن التقاسيم الصحيحة: تقسيم الزوجات إلى: 

من تحب لها النفقة: وهي کل زوجة في حبال زوجهاء آو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل 
انقضاء عدتهاء أو کانت حاملا مظلقا: 

ای ن ری قافن رات ایی ت ن الاق ن الارن رد 
لا یوطاً مثلهاء کبنت دون تسع. 

وظاهر الأدلة وجوبهاء فإنه وإن كان لا يمكن وطؤهاء فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها 
ا 


م 
أو تعصيب» وهذه النفقات تتبع العرف والكفايةء وكذلك نفقة المماليك من الآدميين 


والبهائم. 
ا و 
فی کتاب الإرشاد.  ٠‏ ا 
ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك. والله 
aT‏ ) ا ) 
ai‏ 


ER 


فرغ منه ۲۲ ربيع الأول سنة ٠۳۷١‏ ه. 
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مو ولات اندي 3 


> 


اک 


@ الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام» وأوضح وكشف لهم الحلال e‏ 

© زر ان وال ی الان اه عل ت امتا راک فال ت اها ۶ 

وأستخفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام» وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وردته؛ 

فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا يإعانة الملك العلام» وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنامء 
ا اا فر ی ا ا ا ا 


أمابعل: ٠‏ 
فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمةء غير آنها تحتاج إلى توضيح وتبيين 
وأمثلة تحققها وتكشفهاء فسألوني أن أضع عليها تعليقًا لطيقًا يحصل به المقصود» فاستعنت 
الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليهاء وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


SEN EIG 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. 

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها 

اعلم آن هذه قاعدة عظيمة النفع» كثيرة الجمع» ودليلها حديث عمر رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق 
عليه . 

فمما يدخل تحت هذه القاعدة؛ جميع العبادات. ومنها الوضوء والتيمم والخسل والصلاة 
فرضها ونفلها عينها وكفايتهاء والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفلهء والكفارات 
والجهاد والعتق والتدبير والكتابة» بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة» يتوقف على قصد 
التقرب إلى الله» بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي 
على طاعته» وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح 
والوطء فيه» وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف» آو تحصيل الولدء أو تكثير الأمة. 

فائدة: من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك وهو: الذي يقصد إزالته 
وبرأءة الذمة منه» كإزالة النجاسة من البدن» والثوب والبقعة فإنها لا تشترط لأزالتها نية. 


والله أعلم. 
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القاعدة الثانية: ويدخل تحتها ثلاث قواعد: 
أحدها: الضر ورات تبيح المحظورات 
أي: إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضررء أو التلف» 
فانه یباح له فعله لقوله تعالی: ا وما جع کف اَن من حرج [الحج: ۷۸]. وقوله تعالی: 
رید هڪم اسر ولايد پڪ المُنَرَ 4 [البقرة: .).٥‏ وقوله تعالی: فمن أضطرعير 


ر سے 7اس رص 


باج ولا عاد فلإِثم َيه 4 الآية [البقرة: .]١۷١‏ 

ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له؛ وذلك كأكل الميتة» وشرب الماء 
النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز» وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة 
فإنه لا يبطلها. 


وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية 


ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره» جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه 
إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر. 

إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. 

ومن الكلام الدائر بين الفقهاء: (لا محرم مع اضطرارء ولا واجب مع عدم اقتدار). 

والثانية: الحاجات تزيل المكروهات 
يعني: آن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة. 

أو کل مكروه تركه» إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة لقوله تعالى: وما جع كرف 
انين حرج 4 [الحج:۷۸]. وقوله تعالی ريد هڪم لسر ولايد بڪمالمسر 4. 
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ولقوله 5ي4: «إن الدين يسر» متفق عليه" . 
ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له. 
فمنها: المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج» أو مستعمل بطهارة مستحبة 
ونحوهماء فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره. ‏ 
وكذلك الأواني المكروهةء والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. 


ويكره دخول الخلاء بشىء فيه ذكر الله لغير حاجةء ويكره الالتفات فى الصلاةء وافتراش 
ذراعيه ساجدًاء وحركته اليسيرةء ونحو ذلك إلا لحاجة. 


فائدة: قد تکون الحاجة سببًا لإباحة المحرم» إذا كان التحريم خفيمًا كالذي يحرم تحريم 
الوسائل. 


فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوهاء وإباحة بيع العرايا 
راان ب 


وإباحة النسأً بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدًا» وغير ذلك من المسائل 
والصور. ) 

والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها 

يعني: أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقاء بل يتقيد بحالة الاضطرارء 


فإذا زالت الضرورة وجب الكف؛ لأنه أبيح للضرورة» فإذا زالت بقى على حالهء فيدخل في 
هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. 


ومن هذا أيضًا: طهارة التيمم» وطهارة من به حدث دائم» فإنها تتقيد بالوقت لكونها 
طهارة ضرورة. 


(۱( البخاري (۳۹)» ولم أجده في مسلم. 
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وكذلك المكره على الطلاق» أو الخلع» أو اليمينء أو العتقء أو البيع» أو الإجارة 
أو الإقرار» أو غير ذلك لا یقع منه ما آکره علیه» فان أکره اا تصرف 
بغیر ما أکره ه عليه وقع منه صحیحًا؛ لأنه غير مکره عليه 

مثال ذلك: a E a‏ 
زوجته فاطمة» أو أكره على بيع داره فباع عبده» أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

القاعدة الثالة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

يعني: أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد؛ لأن ما لا يتم 
aha‏ 


a‏ تم المسنون إلا به فهو مسنون» وإن كان 
منهيًا عن شيء كان منهيًا عن جميع ذرائعه» ووسائله» وطرقه الموصلة | إليه سواء كان محرمًا 
أو مکروها. 

مثال ذلك: الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء 
الحقوق الواجبة كحقوق الله» وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو 
ذلك. 

فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب» كالمشي إلى موضع الصلاةء والطهارة 
لهاء والسترة» وجميع شروطهاء وقس على ذلك. 

أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام» والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة 
المريض» وحضور مجالس الذكر» ونحو ذلك فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها 


ونحوه. 


وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزناء وشرب الخمرء وأكل الرباء فكل طريق 
ينظر إلى مقصودها وما تئول إليه مثل مسألة العينةء وتحريم ربا الفضل» ونكاح المحلل» 
ونحو ذلك» وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة. والله أعلم. 

القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير 

وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل؛ لقوله تعالى: وما جعر كن 
انين حرج [الحج:۷۸]. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون فهذا لا يكلفهم الله به 
لقوله تعالی: ‡ اکر ف امه سالد سمه [البقرة: .]۲۸٦‏ 

ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه؛ لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. 

وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه؛ فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من 
الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير» إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. 

ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه منها: 
والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقاء وقصر الصلاة في السفرء 
والجمع بين الصلاتينء ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. 

ومن التخفيفات أيصًا: أعذار الجمعة والجماعة» وتعجيل الزكاة والتخفيفات في 
العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. 
على اليقين. 


۱۱٦ 
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القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح» وإن تزاحم مصلحتان قدم 
أرجحهماء وقد يعرض و ما یصیره أفضل من غیره»› وان تزاحم مفسدتان 
فعل أهونهما 

هذه القاعدة عظيمة النقع» وأسعة الفروع»› وهي تشتمل على آربع قواعد: 

اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات» كما أن المصالح هي الواجبات 
والمستحبات» فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة» كان الأولى» بل المتعين در 
المفسدة ولو فاتت المصلحة؛ ن لملم لاتم رلا نکیل لا برك لمشت خاي 

عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. ) 

ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبةء وكذلك القوب المغصوب أو المحرم 
كالحرير للذكر. 

الرضوء بادا لصب ونان لضو راصلا عا لاشتلها عل فمل السرم 
فلا تصح. 

[الثانية]: وإن تزاحم مصلحتان بألا يمكن فعلهما معا بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى 
قدم أرجحهما؛ فإن كان أحدهما فوا والآخر واجباء فإنه يقدم الواجب» ولهذا لا يصح 
النفل المطلق ممن عليه فوائت» وإذا أقيمت الصلاة» أو ضاق الوقت لم تصح النافلةه 
وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه» وكذلك من عليه حجة 
الإسلام لم يصح تنفله بالحج» ولا آن يحج عن غيره. 

وإن كانا واجبين قدم أوجبهما وآكدهماء فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر 
ویقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم» 

ويقدم حق الزوج على حت الوالدين» ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. 
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وإن كانا مستحبين قدم أفضلهماء فتقدم الرواتب على غيرهاء ويقدم من العبادات ما فيه 

[الثالثة]: وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره وذلك بأن يقترن بالعمل 
المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفقاضل: 

فمن أسباب التفضيل: أن يكون العمل المفضول aT‏ هذا الموطن» 
کالأذکار في الصلاة وبعدهاء والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابهاء تكون أفضل من 
القراءة في ذلك الموطن» مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء» ولكن لما اقترن به من 
التخصيص صار آفضل. 

ومن أسباب التفضيل: أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في 
الفاضل»ء كحصول تأليف به» ونفع متعدٌ لا يحصل بالفاضل» وفي المفضول دفع مفسدة 
يظن حصولها في الفاضل. 

ومن أسباب التفضيل: أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل كما 
) ا ت ا ى ا (انظر لما هو أصلح 
لقلبك فافعله). 


وأسباب التفضيل كثيرة جدّاء وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. 

[الرابعة]: وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما: أي: أخفهماء فإن تزاحم مكروه ومحرم 
بآن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المكروه لدفع الحرام» ارتكابا لأهون الشرين مثل أن 
یشتبه مال مشتبه بمال حرام» ولم یکن له بد من آحدهما. 


ي المخمصة الب اني تحل بالذكاة ديت الشاة ونحوها على المية اي لا تعلها الذكاء 
کالکلب ونحوه. 


۱۸ 
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وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهماء فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه 
الحرام» وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. 
القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا 
التمييز ف الحج والعمرة» والردة تبطل سائر الأعمال 

فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز؛ فهذه شروط 
الصحة في جميع الأعمال. 

فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. وكذلك الكافر لا تصح 
أعماله كلها حتى يسلم» وإذا أسلم لم يؤمر بقضائهاء والمجنون لا تصح عباداته» ولا تجب 
عليه لعدم عقله وقصده» والطفل وهو الذي دون سبع سنين على المشهور - أو الذي يفهم 
الخطاب ويرد الجواب على الصحيح - لا تصح عباداته لعدم قصده» أو لكونه مظنة لذلك 
إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله بمعنى: أنه ينوي ويفعل 
عنه من آفعالهما ما يعجزه. 

فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في آمور: 

منها: أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت وشرط في صحة سائر الأعمال. 

ومنها: أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. 
ومنها: أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل» أو أحرم عن غيره» أو عن نذره» لم 
يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. 

ومنها: أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة فإذا فسد 
بالوطء وجب إتمامه وقضاؤه. وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. 


فائدة: التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال؛ فالصغير والذي دون 
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البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال» وإنما ضرب الصغير إذا تم عشر سنين 
على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمريتا. 

والردة عن الإسلام: وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن اللإسلام» كما 
هو مفصل في باب حكم المرتدء تبطل كل عمل وجدت فيه فتبطل الوضوء والغسل والتيمم 
والصلاة مطلقا والصيام كذلك والحج والعمرة وغير ذلك لقوله تعالى: لین اشرت یبط 
ملك [الزمر: .]٠١‏ وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته» فهل يبطل بالردة إذا 
رجع إلى الإسلام آم لا؟ . 


الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم لقوله تعالی: چاوسن يبَر دنگ عن 
e‏ س ورم 


دینهء فیمت وهو ڪا قاوكك طت اغا اعملله عله 4 الآية [البقرة: .]۲١۷‏ 


القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة 

وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور» وقد صنف فيها شيخ الإسلام 
مصنمًا سماه: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم فشفى فيه وكفى 
فرحمه الله ورضي عنه. 

ys 
افر وب وتن اغا ب ررق الب‎ 

ولقوله وي (من تشبه بقوم فهو منهم»'. 

فالضابط لهذه القاعدة: أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى 
) عن التشبه بهم» لاان التشبه بالظاهر يوجب الموافقة فقة في الباطن» بل آهل البدع يشرع مخالفتهم. 


.)٤۰۳۱(دوادوبآ‎ )۱( 


قواعد مهمة وفوائد جمة 

كما يكره تخصيص الجبهة على شىء يسجد عليه مخالفة للرافضةء وكذلك تخصيص 
غل واف اليت الماد علي جن ها محا م وال آفل. 
القاعدة الثامنة: الذكر كالانئيين فى مسائل ‏ 

منها الميراث» والديةء والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان» ومنها الشهادة 
والعتق» وعطية الأولاد في حال الحياة. وغير ذلك. والله أعلم. 

القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي 
منهما بفعل واحد وهذاعلی نوعین: ا 

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًا فيشترط أن ينويهما معا على 
ال 
ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أكبر وأصغر فالمذهب أنه يكفيه آفعال الطهارة الكبرى 

ومنها: القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على 
المشهور. 

والنوع الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة: 

منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» سقطت عنه التحية إذا صلى معهم. 

ومنها: إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبد بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. 

ومنها: إذا أدرك الإمام راكعًا فكبر للإحرام» فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. 

وكذلك: إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهماعن الآخر. 

وكذلك: إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. 


وكذلك: إذا اجتمعت الأسباب التى تجب بها الكفارات» وتتداخل فى الأيمان والحج 


۱۲۱ 


ا 
ول ا و 
الكقارات. 

القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر ٠‏ 

يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدةء ثم تخلفت عنها بعض الصور 
بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها فإنها تلحق بالخالب في الحكم» وإن 
تكن فيها العلة» ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر 
وغيرها؛ لأنه مظنة المشقةء فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا يقال: لا يترخص 
برخص السفر لعدم العلة في حقه» بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقا 
للنادر بالغالب. ) 


i ish EEE 1E i E وكذلك:‎ 
ساباط'.‎ 


وكذلك: المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيصًا في حقه 

القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك 

ومعنی هذا آن الإنسان متی تحقق شینًا ڈ شيتًا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل 
و ای ا چ | 

فلو شك في امرآة هل تزوجها؟ لم يكن له وطؤها استصحابًا لحكم التحريم. 

وكذلك لو شك هل طلق زوجته آم لا؟ لم تطلق» وله أن يطأها استصحابا للنكاح. 

وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه» أو شك في عدد الركعات 


)١(‏ الساباط: السقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ. 


۲۲ 


قواعد مهمة وفوائد جمة 


أو الطواف أو السعي آو الرمي ونحوه» فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. 

ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من 
الأحكام فلهذا قلت: (ويدخل تحت هذه القاعدة أصول). 

الأصل في الأشياء الطهارة: 

فإدا أصاب بدن المكلف آو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطى روثة أو سقط في الماء رونة 
أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته» فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل» حتى ولو 
غلب على الظن نجاسته» فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. 

والأصل في الأطعمة الحل: 


لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربًا وغيرهما من 
آنواع الانتفاع» وأباح له ذلك. 


فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله لا. 
والأصل في الوطء التحريم: 
فلا یباح من الوطء إلا ما أباحه الله ورسوله لا وهي الزوجة والمملوكة؛ لقوله تعالى“ 


لين هم روجهم > O‏ م او ما مککت أيمنهم نهم عير 
ملوھیت ا فس تن وآ لک مأو مادو € [المؤمنون: د .[v-‏ 
ااا و ی او ا ل9؟ ا ا ا 
نتحقق الحل. 
والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم: 
فلا تحل إلا بحق يعني: أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي 


له آمان أن ماله ودمه وعرضه محرم لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل» 


۲۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدين الإسلام. 

وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله» ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعًا. وكذلك 
أموال المسلمين» وأهل الذمةء ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي. وكذلك أعراضهم. 

وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدًا لا يمكن ذكرها 
في هذا المختصرء وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فلير جع إليها. 


والأصل في العبادات التحريم: 

فلا یشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله مَه. 

والأصل في العادات الإباحة: 

فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ل 

القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة يرجح إليه فى كل حكم حكم به الشارع» ولم 
یحده بحد 


وهذا أصل واسع موجود في المعاملات» والحقوق» وغيرهاء وذلك: أن جميع الأحكام 
يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرهاء ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم 
الشرعي» فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب» أو استحباب» أو تحريم» أو كراهة» 
أو إباحةء فإن كان قد حدهاء وفسرهاء وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع» كما مر بالصلاة 
وذكر فضلهاء وثوابهاء وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرهاء 
فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. 

وكذلك الزكاةء والصيام» والحج قد وضحها الشارع توضيحًا لا يبقي إشكالا وأما إذا 
حكم الشارع عليهاء ولم يحدهاء فإنه حكم على العباد بما يعرفونه» ويعتادونه» وقد يصرح 


۲٤ 


لهم بالرجوع لی ذلك کمافي قله تعالی :عاروش يال ي ر :.. وقد یدخل 
في ذلك المعروف شرعًَاء والمعروف عقلاء مثل قوله ومني 4 [الأعراف :£1144 

ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدًا: 

منها: أن الله أمر باللإحسان إلى الرالدين» والأقارب» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» 
وكذلك الإإحسان إلى جميع الخلقء فكل ما شمله اللإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في 
هذه الأوامر الشرعية؛ لان الله أطلق ذلك والإحسان ضد الإساءة» بل وضد لعدم ایصال 
الإحسان القولي والفعلي والمالي. 

وقال بيه في الحديث الصحيح: «كل معروف صدقة)“. وهذا نص صريح آن کل 
ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة» وكذلك اشترط الله 
ورسوله في عقود المعاوضات»› وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين» ولم يشترط لذلك 
العقد لفظًا معينّاء فأي لفظ» وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود ولهذا 
قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول» أو فعل. ولكنهم استثنوا منها بعض 
مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرهاء مثل النكاح» قالوا: لا بد فيه من إيجاب وقبول 
بالقول» وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. 

ومن فروع هذا الأصل: أن العقود التي اشترط لها القبض› ET‏ 
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال» وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها 
الإنسان في حرز مثلهاء وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرزء والحرز يتبع 
ترفن یرال الا اران وها ا اران کل کی با 

ومن ذلك: اا ا ا عده الناس تفريطاء أو تعديًا 


علق به الحكم. 


(۱) البخاري (1۰۲۱)» مسلم .)٠٠٠۵(‏ 


ومن ذلك: أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حو لا كاملا بحسب العرف» ثم إذا لم يجد 

ومن فروعها: آن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع» 
فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص» ثم إلى العرف العام في 
صرفها في طرقها. . 

ومن ذلك: الحكم باليدء والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم آنها 
له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. 

ومن فروعها: الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات» والأقارب» والمماليك» 
والأجراء» ونحوهم؛ كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات» 
والمعاشرة آعم من النفقةء فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية 
بين الطرفين» وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. 

ومن فروعها: رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصةء فإن تعذر ذلك 
بنسیان أو غيره رجعت إلى عادة نسائهاء ثم إلى عادة نساء بلدها. 

ومن ذلك: العيوب» والغبن› والتدليس يرجع ذلك إلى العرف» فما عده الناس عا 
أو غبتا أو تدليسًا علق به الحكم. 

وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. 

وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم» أو سمي تسمية فاسدة 
ويختلف ذلك باختلاف النساء» والأوقات» والأمكنة» وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها 
وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. 


IALEKXOIOMKKI IRS 


۲٢ 


| کک د ے ےا | ہہ ۱ ص م 
مو ولات ابن سد ي ( 


انيل تو و‌ 


الث ` 
الخ العلاهة ٠‏ 
دان رت راس دی 


رم ارته 


| الخ لله تحدةر حه وة الم رور أ وسات اعانا ن با 3 
“فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


آن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 
ما بعد: ) 
فإني وضعت لي و لإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين» وهي - وإن كانت 
قليلة الألفاظ - فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف 
معانيهاء وأمثلتها تنبه الفطن على ما وراء ذلك فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف» تيسيرا 
وأسأل الله أن ينقع به واضعه» وقارئه» ويجعله خالصا لوجهه الكريم» إنه رءوف رحيم. 
-١‏ الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ‏ 
آما «(الحمد»: فهو الثناء على الله بصفات كمالهء وسبوغ نعمه» وسعة جوده» وبديع 


حكمته؛ لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعالء ليس في أسمائه اسم مذموم» بل كلها ِ 


آسماء حسنى» ولا في صفاته صفة نقص وعيب» بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه» 
وهو تعالى جميل الأفعال؛ لن آفعاله دا هيين العدل واللإحسان» وهو محمود على هذا 


و«الله»: هو المألوه المعبود» الذي يستحق آن يؤله ويعبد بجميع آنواع العبادة» ولان 
به شىء لكمال حمده. 


۲۹ 


$ 
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«العلي»: الذي له العلو التام المطلى من جمیع الوجوه» علو الذات» وعلو القدرء وعلو 
القهر. 

«الأرفق» أي الرفيق في أفعاله» فأفعاله رفق» على غاية المصالح والحكمة. 

وقد آظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما یستدلون به على کماله وکمال حکمته ورفقه؛ کما 
في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة» 
وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات» على اختلاف آنواعه» یخلقھا شیئا فشیئا» حتى 
تنتهي وتکمل» مع قدرته على تكميلها في لحظة» ولكنه رفيق حکیم» فمن حکمته ورفقه 
تطويرها في هذه الأطوارء فلا تنافي بين قدرته وحكمته» كما أنه يقدر على هداية الضالين› 
ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى» ليس ظلما؛ لأن إعطاء الإيمان 
والهدى محض فضله» فإذا منعه أحدا لم يعد ظالمّاء لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم» 
فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمرء ولا ينافي , بعضها بعضاء ومن فهم هذا 
الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته» ونزل كل اسم من 

وقولي: «وجامع الأشياء والمفرق؟ أنه تعالى جمع الأشياء في شيء» وفرقها في شيء 
آخر» كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم» ورزقهم» وفرق بينهم في الأشكال والصورء 
والطول والقصرء والسواد والبياض» والحسن والقبح» وغير ذلك من الصفات. ) 

كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته» ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها. والله أعلم. 

- ذي النعم الواسعة الغزيرة والجكم الباهرة الكثيرة 

هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقهء فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة 
عين» ولا سيما الآدمي» فان الله فضله وشرفه» وسخر له ما في السماوات وما في الأرض» 


چ عر ي 


وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنةء ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: # وإن تعدوأ نعمة أله 


۳۰ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 
لا عصوھا اک اله لففور حم [النحل:۱۸]. ولکنه تعالی رضي من شکر نعمه بالاعتراف 
) بهاء والتحدث بهاء وصرفها في طاعة اللهء وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. ‏ 
وقولي: «والحكم الباهرة الكثيرة): يعني آن حکمه تعالی كثيرة ت نھر الل خي 
منها غاية العجب» فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. 


ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه» وشمسه وقمره» وکواکبه وفصوله 
وحیوانه» وآشجاره ونباته» وجباله وبحاره» وجمیع ما يحتوي علیه؛ رأی فيه العجائب 


العظيمةء ويكفي الإنسان نفسه» فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم آنه لا يصلح في 
-٣‏ ثم الصلاة مغ سلام دائم على الرسول القرشيّ الخاتم 
£ س وآله وو الأبرار الحائزي مراتب الفخار 
ا اا ا ا ا 
فيه دفع الشر والآفات. 
و«الرسول»: من آوحي إليه بشرع وآمر بتبلیغه. 
و«الخاتم»: الذي ختم الله به آنبياءه ورسله» فلا بي دعده. 
«وآل النبي»: هم أتباعه على دینه إلى يوم القيامة» فيدخل فيهم الصحابة» فيكون عطفهم 
عليهم من باب عطف الخاص على العام» لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح 
والتقى الكامل الذي آوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرةء رضي الله عنهم. 
-٠١ ٠‏ اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن 
-٦‏ ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب 
يعني آن منن الله على العباد كثيرة» وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. 
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- وعلامة كون العلم نافعًا ما ذكرت من النظم: آنه يزيل عن القلب شيئين» وهما: الشبهات 
والشهوات. 

فالشبهات نورٹ الشك»› والشهوات تورٹ درن القلب وقسوته» وتشبط البدن عن 
الطاعات.' ) | 


فعلامة العلم النافع آنه يزيل هذين المرضين العظيمين» ويجلب للعبد في مقابلتهما 
شيئين» وهما: اليقين الذي هو ضد الشكوك والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب» 
المثمر للأعمال الصالحة» الذي هو ضد للشهوات» فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع» 
حصل له كمال اليقين» وكمال الإرادة» ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمر ينء 


وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: # علاتا متهم أيمَة هدوت ياتا ما صبروا 


SS 


وڪانوا باينا وقنونَ [السجدة: [٤‏ 
ودرجات اليقين ثلاث: كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقينء وعين اليقين» وحق 
فعلم اليقين: كعلمنا الآن الجنة والنار. 
وعين اليقين: إذا ورد الناس القيامة # وأزلقت أله مين ا وبرت أ حم لاون 4 

[الشعراء: ]۹١۹٠١‏ فرآوهما قبل الدخول. 
وحق اليقين: إذا دخلرهما. ) 
وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح» والجهل شجرة تثمر 

کل قول وعمل خبیث. 4 
وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي لاإنسان آن يحرص كل الحرص» ويجتهد كل الاجتهاد 


ومن أهمّه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها؛ فلهذا قلت: 
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۷- فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد 
لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا 
-٩‏ وهذه قواعد نظمتها من كثب آهل العلم قد 

-١‏ جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مغ غفرانه والبر 
وهذا لأن معرفة القواعد من آقوى الأسباب لتسهيل العلم» وفهمه وحفظه» لجمعها 

es 


فصل 
-١‏ [ونيةً]“ شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل 
وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلهاء وتدخل في جميع أبواب العلم» فصلاح الأعمال 


البدنية والمالية: أعمال القلوب: وأعمال الجوارح إنما هو بالنيةء وفساد هذه الأعمال» بفساد 
النية. ) 
فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال» وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمالء 
كما قال : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 
و«النية» لها مرتبتان: 
إحداهما: تمييز العادة عن العبادة» وذلك أن الصوم - مثلا - هو: ترك الطعام والشراب 
ونحوهما» ولكن تارة يتركه الإنسان عادة» من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك» وتارة 
)۱( في الأصل: «والنية٤ء‏ والمثبت يستقيم به الوزن. 


(۲) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 
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) يكون عبادة» فلا بد من التمييز بينهما. ) 
الثاني: تمييز العبادات بعضها من بعض» فبعضها فرض عين» وبعضها فرض كفاية» 
وبعضها راتبة أو وتر» وبعضها سنن مطلقةء فلا بد من التمييز. 
ومن مراتب النية: الإخلاص» وهو قدر زائد على مجرد نية العمل» فلا بد من نية نفس العمل 
والمعمول له؛ وهذا هو الإخلاص» وهو: أن يقصد العبد بعمله وجه اللهء لا يريد غيره. 
فمن أمثلة هذه القاعدة: العبادات كلها؛ كالصلاة فرضها ونفلهاء والزكاةء والصوم 
والاعتكاف» والحج» والعمرة - فرض الكل ونفله - والأضاحي والهدي» والنذور 
والكفارات» والجهاد. والعتق» والتدبير. 
ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات» إذا نوى بها التقوي على طاعة اللهء أو التوصل 
إليهاء كالأكل والشرب» والنوم» واكتساب المال» والنكاح» والوطء فيه» وفي الأمة إذا قصد 
به اللإعفاف» أو تحصيل الولد الصالح» » أو تكثير الأمة. 
وههنا معنى ينبغي التنبه له» وذلك آن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله» 
وأمر مقصود تر که. ) 
فأما المآمور به فلا بد فيه من النيةء فهي شرط في صحته» وفي حصول الثواب به؛ كالصلاة 
و کک | ) ) ) 
وما ما يقصد تر كه؛ كإزالة النجاسة فى الثوب» والبدن» والبقعةء وكأداء الديون الواجبة. 
فأما براءة الذمة من النجاسة إذا آزالها والديون إذا قضاهاء فلا يشترط لها النية فتبراً الذمةء 
ولو لم ينو وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا. والله 
ا ا 
۲- الدين مبنې على المصالح في جلبها والدرء ) للقبائح ٤‏ 
هذا الأصل العظيم» والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله فكله مبني على تحصيل 


۳٤ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 


المصالح في الدين والدنيا والآخرة وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. فما آمر 
الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف» وما نهى عن شيء إلا وفيه من 
المفاسد ما لا يحيط به الوصف. ٠‏ 


فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو: إفراد الله بالعبادة» وهو مشتمل على صلاح 
القلوب» وسعتهاء ونورهاء وانشراحهاء وزوال آدرانهاء وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. 

وأعظم ما نهى الله عنه: الشرك في عبادته» الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدانء 
والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد. وكل شر في الدنيا 
والآخرة فهو من ثمرات الشرك. 

ومما آمر الله به: الصلاةء والزكاة والصيام» والحج: التي من فوائدها انشراح الصدر 
ونوره» وزوال همومه وغمومه» ونشاط البدن وخفته» ونور الوجه» وسعة الرزق» والمحبة 
في قلوب المؤمنين» وفي الزكاة والصدقةء ووجوه الإإحسان: زكاة النفس وتطهيرهاء وزوال 
الوسخ والدرن عنهاء ودفع حاجة آخيه المسلم» وزيادة بركة ماله ونماؤه» مع ما في هذه 
الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه» ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من 
کل شيء» وزوال سخطه. 

وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضم» كالصلوات الخمس» والجمعة 
والأعيادء ومشاعر الحج» والاجتماع لذكر الله» والعلم النافع» لما في الاجتماع من الاختلاط 
الذي يوجب [التواد]“ والتواصل» وزوال التقاطع والأحقاد بينهم» ومراغمة الشيطان الذي 
يكره اجتماعهم على الخير» وحصول التنافس في الخيرات» واقتداء بعضهم ببعض» وتعليم 
بعضهم بعصاء وتعلم بعضهم من بعض» وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا ييحصل 


بالانفرادء إلى غير ذلك من الحكم. 

)۱( في المخطوط والمطبوع: «التوادد»» والمثبت هو الصواب» جاء في القاموس المحيط: الحابُ: 
8 
التواد. 
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وأباح سبحانه البيع والعقود المباحةء لما فيها من العدل» ولحاجة الناس إليها. 

وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفسادء ولاغتناء الناس عنها". 

وأباح الطيبات من الماكل والمشارب» والملابس» والمناكح» لما فيها من مصالح الخلق» 
ولحاجة الناس إليهاء ولعدم المفسدة فيها. 

وحرم الخبائث من الماكل» والمشارب» والملابس» والمناكح» لما فيها من الخبث 
والمضرة» عاجلا وآجلاء فتحريمها حماية لعباده» وصيانة لهم» لا بخلا عليهم» بل رحمة 
منه بهم» فكما أن عطاءه رحمة» فمنعه رحمة. مثال ذلك: ن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه 
العباد رحمة منه تعالى» فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. 

وبالجملةء فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤهاء ونواهيه داء القلوب وسمومها. 

وكذلك المواريث» والأوقاف» والوصاياء وما فى معناها: مشتملة كلها على غاية 
المصلحة والمحاسن» ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم» 

قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم» والملة 
الحنيفية» والشريعة المحمدية الى لا تال العبارة کمالهاء ولا يدرك الوصف حسنها» 
ولا تقترح عقول العقلاء - ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم - فوقها. 

وحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنهاء وشهدت لهاء وآنه ما طرق العالم 
شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجلء ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج 


له» والدليل والبرهان» ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على 
آنها من عند الله تعالی» وكلها شاهدة لله بكمال العلمء وکمال اللحكمة» وسعة الرحمة» 


والبر» والإحسان» والإحاطة بالغيب والشهادة» والعلم بالمبادئ والعواقب» وآنها من 
() في المطبوع: بها. والمثبت من المخطوط. 
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أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده» فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم 
لهاء وجعلهم من آهلهاء وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم» كما قال تعالى: ولق 


قد مس الله 

عل المُومنيت ٳڏ بعت فيم رسو من اشيھ يتوا عليم ايڪو رمم ومهم آنکتب 
والڃڪ مه وان کانوا مِن قبل نی صل مَبينِ [آل عمران: .]١١١‏ ثم أطال الكلام في 
ذلك رحمه الله تعالى. 

۳- فإن تزاحمْ عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح 

إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى» بحيث لا يمكن الجمع 
بینهماء روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة 
والأخرى سنةء قدم الواجب على السنةء وهذا مثل: إذا أقيمت الصلاة الفريضةء لم يجز 
إبتداء التطوع» وكذا إذا ضاق الوقت» وكذلك لا يجوز نفل الصيام» والحج» والعمرة» وعليه 
فرض» بل يقدم الفرض. 

وإن كانت المصلحتان واجبتین» قدم أوجبهماء فيقدم صلاة الفرض» على صلاة النذر 
ونحوهاء وكالنفقة اللازمة للزوجات»› والأقارب» والمماليك: تقدم الزوجات»ثم المماليك» 
ثم الأولادء ثم الأقرب فالأقرب» وكذا صدقة الفطر. 

وإن كانت المصلحتان مسنونتين» قدم أفضلهماء فتقدم الراتبة على السنة» والسنة على 
النفل المطلقء ويقدم ما فيه نفع متعدّ» كالتعليم وعيادة المريض» واتباع الجنائزء ونحوها 
على ما نفعه قاصر» كالصلاة النافلةء والذكر» ونحوهما. 

وتقدم الصدقةء والبر للقريب على غيره» ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. 
- ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض 
ما يكون به أفضل من الفاضل» بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. 

والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة منها: 
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آن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطنء» كالأذكار في الصلاة 
وانتقالاتهاء والأذكار بعدهاء والأذكار الموظفة في أوقاتهاء تكون أفضل من القراءة في هذه 
المواطن مع أن القراءة أفضل من الذكر. 

ومن الأسباب الموجبة للتفضيل: 

أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل»ء كحصول تأليف 
به أو نفع متعدٌ لا يحصل بالفاضل» أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها 
فی الفاضل. 

آن يكون العمل المفضول آزيد مصلحة للقلب من الفاضل» كما قال الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال: «انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله». 

فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. 

-٤‏ وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد 

«المفاسدا: إما محرمات» أو مكروهات» كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات» 
فإذا تزاحمت المفاسد» بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهاء فالواجب ألا يرتكب المفسدة 
الكبرى» بل يفعل الصغرى» ارتكابا لأهون الشرين» لدفع أعلاهما. ) 

فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة» قدم المكروه على الحرام» فيقدم 
الأكل من المشتبه على الحرام الخالص» وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. 

وإن كانت المفسدتان حرامين: قدم أخفهما تحريماء وكذا إذا كانتا مكروهتين» قدم 
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-٥‏ قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير 

وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل» كما قال تعالى: اجر باجم میک 
ف لمن حرج [الحج:۷۸]. 

وذلك أن الأمور نوعان: 

نوع لا يطيقه العبادء فهذا لا يكلفهم الله به. 

والثاني: یطیقونه» واقتضت حکمته آمرهم به» فأمرهم به. 

ومع هذاإذاحصل لهم بفعله مشقة وعسرء لبد أنيقع التخفيف فيه ليسي 
إما بإسقاطه کله» أو تخفیفه وتسهیله. 

ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقهء منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال 
الماء - على حسب تفاصيله في كتب الفقه - والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض 
وفي النفل مطلقاء وقصر الصلاة ف في السفرء والجمع بين الصلاتين» ونحو ذلك من رخص 
السقر ونحوها. 

ومن التخفيفات أيضا: أعذار الجمعة والجماعة» وتعجيل الزكاةء والتخفيفات في 
العبادات» والمعاملات. والمناكحات» والجنايات. 

ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننهاء والعمل بالمظنون» لمشقة الاطلاع 
على اليقين. والله أعلم. ) 

-١١‏ وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار 

وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره» واتفق العلماء عليهماء فإن الله 
فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات» فإذا عجزوا عما آمرهم به» وضعفت 
قدرهم عنه» لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه» بل آسقطه عنهم» ومع هذا إذا كانت 
لهم أعمال قبل وجود هذا المانع» فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. ) 


۱۳۹ 


كذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة» وجعل لهم في المباح فسحة عن المحر» 
ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله» فالضرورات تبيح المحظورات؛ كأكل 
الميتةء وشرب الماء النجس عند الضرورةء وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة» 
ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة؛ فلهذا قلت: 

۷- وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره 

آي: فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة» بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي» 
فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. 

۸- وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين 

ومعنی هذا أن الإنسان متى تحقق شيئاء ثم شك: هل زال ذلك الشيء المتحقق آم لا؟ 
الأصل بقاء المحقق» فيبقى الأمر على ما كان متحققا. 

فلو شك في امرآة هل تزوجها؟ لم يكن له وطؤهاء استصحابا لحكم التحريم» وكذا 
لو شك» هل طلق زوجته آم لا؟ لم تطلق» وله آن يطأها استصحابا للنكاح» وكذا لو شك 
في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه» أو شك في عدد الركعات» أو الطواف» أو السعي» 
أو الرمي ونحوه. 

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل فى كل حادث عدمه» حتى يتحقق» كما نقول: 
«الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى تي ما يدل على خلاف ذلك». 

والأصل في الألفاظ آنها للحقيقةء وفي الأوامر نها للوجوب» وفي النواهي أنها للتحريم. 
الأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص. والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ» 
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة» وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل» 
فإنه مستند للاستصحاب» كما أن المدعى عليه فى باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة 
دمه بل القول في الإنكار قول ية . 


۱٤۰ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 
ولما كانت الأحكام ترجع ا 
أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولهاء فقلت 

4- والأصل في مياهنا الطهاره والأرض والثياب والحجاره 

فالمياه كلها: بحارهاء وأنهارهاء وآبارهاء وعيونهاء وجميع ما تحتوي عليه الأرض من: 
التراب» والأحجارء والسباخ» والرمال» والمعادن» والأشجار» وجميع أصناف الملابس» 
كلها طاهرة» حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. 

-١‏ والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم 

أا تخريمها جت يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل 

يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم» 
والأبضاع: وطء النساء» فلا يحل إلا بيقين الحل: إما بنكاح صحيح» أو ملك يمين» وكذلك 
اللحوم» الأصل فيها التحريم» حتى يتيقن الحل. 

را اج ی ای اا د ون غاب ارب ا يل اتاو 
والمصيد ا ا کا اا ا و 
غالباء فلا يحل . 

وكذلك الأصل في المعصوم - وهو المسلم أو المعاهد - تحريم دمه» وماله» وعرضهء 
ی ا اا او قتل تفس» آو تقض 
المعاهد العهد حل قتله. 

وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضوء أو توجب عقوبة آو مالا؛ حل ممه 
بقدر ما يقابل تلك الجناية» كإذا قطع عضواء آو سرق» ونحوه. | 

وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاءء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق» سواء كان الدّين لله 
أو للخلق» أو نفقة للأقارب والمماليك» والبهائم» والضيف» ونحوه. 


٤١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-۲١‏ والأصل في عاداتنا الإباحه ححتى يجيء صارف الإباحه 

۴- وليس مشروعًا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور 

وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه» وذكر أن الأصل الذي بنى 
عليه الإمام أحمد مذهبه: آن الأصل في العادات الإباحةء فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه› 
وأن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. 

فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل»ء والمشارب» وأصناف الملابس» والذهاب» 
والمجيء» والكلام» وسائر التصرفات المعتادةء فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله» 
إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح» وإلا فسائر العادات حلال» والدليل 
علی حلها قوله تعالی: ‏ هو ای حل کم انی رض جمعًا 4 [البقرة: ۲۹]. فهذا يدل 
على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض,» لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. 

وما العبادات» فإن الله خلق الخلق لعبادته» وبين في كتابه» وعلى لسان رسوله َء العبادات 
التي يعبد بهاء وأمر بإخلاصها له» فمن تقرب بها لله مخلصاء فعمله مقبول» ومن تقرب إلى الله 
بغیرهاء فعمله مردود» کما قال : «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد٤"‏ . وصاحبه داخل 
في قوله تعالی: :کر رکا کر أ ا عو کهم نالب ما لم ياد دن ب أله 4 [الشورى: [١‏ 

-٤‏ وسائل الأمور كالمقاصد - واحكم بهذا الحكم للزوائد 

يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد, فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا 
به» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وإذا کان 
منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. 

فالوسياة إلى الواجب واجبة؛ كالمشي إلى الصلاة للفريضةء والزكاة ونحوهاء والجهات 
وأداء الحقوق اللازمة» كحقوق الله» وحقوق الوالدين والأقارب» والزوجات» والمماليك» 


(۱) البخاري (۲۹۹۷)ء مسلم (۱۷۱۸)ء. 


۲ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 
فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. 
وأما المسنون كالنافلة من الصلاة» والصدقةء والصيام» والحج» والعمرة. والمتعلقة 
بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام» وعيادة المريض» والذهاب إلى مجالس 
العلم» ونحوه. فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون؛ كنقل الأقدام إليها ونحوه. 
وآما المحرم فمنه الشرك الأكبر» وهو الشرك في العبادة» فيحرم كل قول وفعل يفضي 
إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه» ويكون شركا أصغر» مثل الحلف بغير الله» وتعظيم الور 
الذي لم يبلغ رتبة العبادةء لأنه ذريعة لعبادتها. 
وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي؛ كالزناء وشرب الخمرء ونحوهماء فالوسائل إليها 
محرمة. والوسيلة إلى المكروه مكروهة. 
وهذه القاعدة من أ نفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائدء ولعلها يدخل فيها ربع الدين. 
وقولي: «واحكم بهذا الحكم للزوائد». 
الأشياء ثلاثة: مقاصد؛ كالصلاة مثلاء ووسائل إليها؛ كالوضوء والمشي» ومتممات لها؛ 
كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه» وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد» فكذلك 
المتممات للأعمالء تعطى آحكامها؛ كالرجوع من الصلاةء والجهاد» والحج» واتباع 
الجنازة» وعيادة المريض» ونحو ذلك» فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة 
حتی یرجع. 
-٥‏ والخطاً والإكراه والنسيان أسقطه معبودناالرحمان 
ل- ل مع الإتلاف يث يثبت البدل ٠‏ وينتفي التأثيم عنه والزلل 
وهذا من کمال جوده وکرمه تعالی» ورحمته بعباده. آنه لما کلف عباده بأوامر یفعلونهاء 
ونوا يجتنبونها - أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمورء» أو ارتكاب للمحظور»ء نسياناء 
أو خطاًء أو إكراها أنه يعفو عنهم ويسامحهم» لقوله 44: «عفي لأمتي عن الخطأً والنسيان 


۳ 


وما استکرهوا علیه»"'. 

قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين - بعد ما ذكر النصوص الدالة على رفع 

عن المخطى والناسي: «والأظهر - والله أعلم - أن الناسي والمخطى إنما عفي 

عنهماء بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات» والناسي والمخطى 
لا قصد لهماء فلا إثم عليهما. ات ا ی ا ا ی ا ا 
ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. 

والخطا: أن يقصد بفعله شيا فيصادف فعله غير ما قصده» مثل أن يقصد قتل كافر 
فیصادف مسلما. 

والنسيان: أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل» وكلاهما معفو عنه). إلى أن قال: 
«الفصل الثاني: في حكم المكره» وهو نوعان: 

أحدهما: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع» كمن حمل كرها وآدخل إلى 
مکان حلف على الامتناع من دخوله» آو حمل کرهاء وضرب به غیره حتی مات ذلك الغيرء 
ولا قدرة له على الامتناع» أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع» فهذا 
لا إثم عليه بالاتفاق» ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور» وقد حكي عن بعض السلف - 
کالنخعي - فيه خلاف؟. 


ثم قال: «النوع الثاني: بن کی بغرت ای کی ی قم فاا لشن معان به اکا 
فإنه يمكنه ألا يفعل» فهو مختار للفعل» لكن ليس غرضه نفس الفعل» بل دفع الضرر عنه» 
فهو مختار من وجه» غير مختار من وجه» ولهذا اختلف الناس» هل هو مکلف آم لا؟ 


واتفق العلماء على آنه لو آکره على قتل معصوم لم يصح له قتله» فإنه إنما يقتله باختياره» 
وافتداء نفسه بقتله. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. 


(۱) ابن ماجه .)۲۰٤۳(‏ 


٤ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 


ثم ذكر بعد هذا: «أن الإكراه على الأقوال معفو عنهاء لا يأثم الإنسان إذا أكره عليهاء وأن 
الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء». انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

والحاصل: أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثةء وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا 
فيضمنول»› لأن الضمان مرتب على نفس الفعل» سواء قصد أو لم يقصد. 

وأما الإئم فمرتب على المقاصد. والله أعلم. 

۷- ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع 

يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال 
الانفرادء وفي حال التبع لغيرهاء فلها حكم إذا انفردت» ولها حكم إذا تبعت غيرها. 

فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالاء ويجوز إذا كان تبعا لغيره» والجهالة 
يسيرة؛ كأساسات الحيطان» وما اختفى تبعا لما ظهر» والحشرات لا يجوز أكلها منفردة» ويجوز 
أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه» والطلاق لا يثبت بشهادة النساءء فإذا 
شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. 

۸- والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد 

هذا معنى قول الفقهاء: العادة محكمة» أي معمول بهاء فإذا نص الشارع على حكم» وعلق 
به شيئاء فإن نص على حده وتفسيره» وإلا رجع إلى العرف الجاري» وذلك كالمعروف في 
قوله تعالی: 3 وکاشروهن بالْمَعٌروفی & [النساء: ۱۹]. ) 

وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. 

وكذلك بر الوالدين» وصلة الأرحام» فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك» وكذلك 
لفظ القبض» والحرز» وألفاظ العقود كلهاء يرجع فيه إلى عرف الناس. 

ومن هذا: إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شىء من غير إجارة فله أجرة مثل عادته» ويدخل في 
هذا تصرف الإنسان فى ملك غيره» واستعماله بغير إذنه» إذا جرت العادة بذلك» والمسامحة 


- 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

كالتروح بمروحة غيره» ودق بابه» ودخول ملكه» ولو لم يأذن فيه؛ لجريان العادة والعرف به. 

۹- معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مغ حرمانه 
EERE‏ اناقل موث آو من آوصی له شياو قال 
العبد المدبر سيدهء فإنه يحرم الميراث» والوصية والعتق. 

ومنها المطلق في مرض موته» فان زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. 

وكذلك في أحكام الآخرة: فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب 
الخمر في الدنيا لم يشربه في الخرة. ٠‏ 

وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان» فمن ترك شيا لله تهواه نفسه عوضه الله 
خيرا منه في الدنيا والآخرة» فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيهاء عوضه الله إيمانا في قلبه» 
و ا 
وصفقه» والله الأمستعان. | ۰ 

-٠‏ وان أنى التحريم في تفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل 

هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم» فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة» أو عاد 
إلى شرطهاء فالعمل باطل» مثاله: الااة ف و فت الي اور وهر مدر اقات ا وعليه 
نجاسة» أو وهو محدث» أو لم ينوء أو أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطهاء 
وكذلك صوم آيام النهي» ونحو ذلك: فالعبادة فى هذه المسائل باطلة. 

وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة» ولا شرطهاء فإن العبادة صحيحة مع 
التحريم» كالوضوء في الإناء المحرم ذهباء أو فضةء أو مغصوباء أو صلى وعليه عمامة 
حرير» أو خاتم ذهب ونحو ذلك» فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال. 

-١‏ ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 


إذا صال عليه آدمي» أو حيوان» أو صيد في اللإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه؛ لا ضمان 
عليه» ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم» فأتلفه لضرورته» 
فإنه يضمن» ولكن لا إثم عليه. 
) قال ابن رجب في قواعده: امن تلف شین لدفع آذا ه؛ لم یضمته ورن آتلفه لدفع آذاه به 

ضصمنه» ويتخرج عليه مسائل»"'» فذكرها. 

-١‏ «وأل» تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم 

إذا دخلت «أل» على لفظ مفرد» أو لفظ جمع آفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى. 

فدخولها علی المفرد مثل قوله تعالی: لمر © إ٥‏ ان نی شر © إلا الب 
و ا أي کل ERS‏ 
انافم» والممل الصالح» وتراصوا بالصبر على ذلك» فهؤلا. اا 
من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته . ) 

وكذلك قوله تعالی: إن حبق هرا ك | إا مه آلق ر جروا ا ودا مسَه َير 
ا منوا 4 [المعارج: 1۲-۹ ل لآ لاسن رب لکنود د [العاديات: “[. وک آلانکو 
وکا € [إرامی: 1۳ آي کل واحد من اناس هذه صفتهء إلا من أخعرجه | لله عن 
فل الضقات المافر هة إل قات الخر ا هى اأنداتها: ‏ 

ومن أمثلة دخول «أل» على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته» فكلما دخلت على 
اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى» واستغرقته» وبلغت نهايته: 
ك «الحي القيوم». أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات» والقيومية الكاملة؛ 
الذي قام بنفسه» وقام بجميع الخلق تدبيرا. 


(۱( القواعد لابن رجب /١‏ ۸. 


€۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


«العليم: الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم. 

«الرحمن الرحيم»: الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق. 

«الغني٤:‏ الذي له الخنى الام المطلق من جميع الوجوه. 

«العلي الأعلى»: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 

«العظيم» الكبيرء الجليلء الجميل» الحميد. المجيدا: الذي له جميع معاني العظمة 
وألكر اى و لجل و الخال والح والجد. 

وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. 

ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. 

ومثال دخول «ال» على الجمع فمثل قوله تعالی: #إ تاها الاس أسشر آلف قرا إل آئه واه 
هوالع اليد 4 [فاطر: ٠١‏ ]. لامها لتاس توا رکم 4 [النساء: .]١‏ يدخل في هذا الخطاب 
جميع الناس. 

وقوله تعالی: ‏ انها لیے اموا . يدخل فيه عموم المؤمنين. وقوله: َم 
متروت س 4€ [التوبة: ۲۸]. يدخل فيه كل مشرك› وقوله: ل المت وأَلْْسَلِسَتِ 4 
[الأحزاب: .]١‏ يعم هذه الأصناف المذكورة. ) 
وقوله ب4: «إنما الأعمال بالنيات». يعم كل عمل بدني ومالي» عبادي أو مادي» والله 
أعلہ. ۰ 

۴- والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي 
إذا جاءت النكرة بعد النفيء أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. ٠‏ 

فمثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله. نفت كل إله في السماء والأرض» وأبتت 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۰. 


۸ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 


إلهية الله تعالىء وكذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا فر ا ج ا 
ولا قوة على ذلك التحول» إلا بالله. وكذا قوله تعالى: ول يطو سىء من مء إِلَايِما 


ر عر کر ار ٣‏ ر ر 


سا٤‏ 4 [البقرة: .]۲٥٠١‏ وقوله تعالی: م اتلك نق فی سا € [الانفطار: ۹ يعم کل 


نفس» وکل شيء. 


کر سے 


ومثال النكرة في سياق النهي: قوله eh r A‏ 
وأ المسد لوفلا امع e‏ 1۸ ا ا ولا مولن سیون 
قاعل دل ع ٣‏ “أن ياء َه 4 [الکهف: ۲۳» .]٤‏ 

- كذاك «مَّن» و«ما» تفيدان معا كل العموم يا آخيّ فاسمعا 

«من» و «ما» تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه. 

.]٩٩ ت [یونس:‎ E OE ا ا‎ i 


رو کے کے ا 4 و و ا ا ا ر e E‏ اد 


ا e0‏ 7 سى :6[ کی 
اه عل لھا ا ورز فة من یٹ کد تی ومن وکل على آلو فهو حسم 4 [الطلاق: ۲ء .]١‏ 
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ومن أَصَكَق ِنَأَو حَدِينًا 4 [النساء ۷۰ ومن اص 4 [النساء: 1۲۲[ 
نارکا ) [لماة: 1٥١‏ تنبت کہ کک اء اکر کا مان شوو كانم اساد 


رَه 4 [المؤمنون:۱۱۷]. لو من بطع لته والرسو en ip E‏ 


وألصديقينَ % [النساء: .]٦۹‏ وو ومن يطح الله ورو یدلہ جت تجری من 


ر 
Jo 2y‏ سر ر لے 


.[Y: ph i‏ ويول يعَبة عدبا ابا ال ما 4 [الفتح .[\v:‏ $ و 
E‏ من لم وجه لله وهو حت % [النساء: .]١١٠١‏ ومن رر عن ملو اهم إل من 
تنه( [البقرة: .]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث: 


وس ا 


۱۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
كقوله ل: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ 
من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟». 
E‏ 
ما : ا ی آل ف رض 4 [البقرة: [A٤‏ وما َمل 


من أن اضعا لاومو [فاطر: ]١١‏ . وماانفقتر نشی فهو لِه کک a I":‏ 
prs‏ نکم عن فانتهواً 4 [الحشر ااا ین کے قبللت من رَسول 


KE ma‏ ۱ وما هم وء 
فیھ ما من شرلئر وما لد منم نه ًنظّهیر 4 [سباً: [YY‏ 

وبر هدل بات و ماقي معاها ينفح لك باب عي من أبواب فهم النصوص. 

- ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف 
ترز عد [الضسی: 1۱۱ ل رتایت ائ اشرما 4 اسر :11۸ .يعم 
كل نعمة: دينية ة أو دنيوية» وقوله: سبح اَی أ انرى دة 4% [الإسراء: .]١‏ 3 ار لی 
رل ران عل عَبَدوء 4 [الفرقان: .]١‏ إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. 

۳٦‏ ولا د يتم الحكم حتى تجتمع کل الشروط والموانع ترتفع 

هذا أصل كبير وقاعدة عظيمةء يحصل بها لمن حققها نفع عظيم» وينفتح له باب من 
(۱) البخاري »)١٠٤١(‏ مسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲) (ما) التي تفيد العموم هي الاسمية سواء أكانت موصولة كما في آية البقرة والحشرء أو شرطية كما 

في آية سبأء أو استفهامية كما في قوله: $ وَمًا َل مينك [طه: ۱۷]» أما (ما) الحرفية فهي 

لا تفيد العموم» ك (ما) النافية في باقي الأمثلةء وإنما العموم فيها مستفاد من وجود النكرة في سياق 


النفي. 
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أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الأاضطراب والاشتباه. ) 

ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تنم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى 
تتم شروطهاء وتنتفي موانعهاء وأما إذا عدمت الشروط» آو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم 
يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. فافهم هذا الموضع. 

ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه فنقول: إن التوحيد مثمر لكل 
خير في الدنيا والآخرة» ودافع لكل شر فيهماء ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع 
شروطه» وانتفاء موانعه. 

فأما شروطه فهي على: القلب» واللسان» والجوارح. أما الذي على اللسان فيه النطق 

وأما الذي على القلب فهو إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وآهله» 
ومعرفة القلب [لمعناه]' ويقينه به. 
وأما الذي على الجوارح»› فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنةء هذه 
شروطه. ) 

وأما موانعه ومفسداته» فهى ضد هذه الشروط» أو ضد بعضهاء وجماع الموانع آنها: 
إما شرك وإما بدعة» وإما معصية. فالشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالشرل الأكبر يمنعه ويبطله 
بالكلية» والشرك الأصغرء والبدعة وسائر المعاصى تنقصه بحسبهاء ولا تزيله بالكلية. 

فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها: أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه 
كذا» آنه ليس مجرد القول. ) 

وكذلك النصوص التى فيها من قال كذا أو عمل كذا: إنما المراد به القول التام والعمل 
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الإخلاص» وكونها على السنة. 

وكذلك الوضوء: لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه» وانتفاء موانعه» وهي نواقضه. 

وكذلك الصلاة: لا تتم حتى توجد آركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتهاء وكذا الزكاة 
والصيام» والحج» والعمرة» وسائر الأعمال: لا تتم إلا بوجود الشروط, وانتفاء الموانع. 
ما منعه. 

لیکن هذا الأصل على بالك» وحکمه في کل دیق وجلیل؛ فللدعاء شروط وماع 
وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع. والله المستعان على القيام بشروط 
الأعمال ودفع موانعهاء إنه نعم المولى ونعم النصير. 

۷- ومن آتی بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل 

وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد» ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق 
SON ADEE‏ تی بقدره» ویتخ رج على هذا مسائل» 


منها: الإجارة والجعالة لا ر يستحق المؤجر الأجرة» ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي 
المستأجر النفع» وحتى يفعل المجعول له العمل. 

وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يس يستحق المعاوض العوض 
حتى يفي بجميع الشروط. 


ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات» وهو ان العامل لا يستحق ما رتب عليها 
من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملةء وإن فعل العبادة» ولم يكملها استحق ق من الثواب بقدر 
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ما فعل. 

۸- ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور 

إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب» فما أن يقدر عليه كله» وإما أن يعجز عنه كله وإما 
افدر غل ته وع عو مه فان قر عله کل فنك کله وإن ج غه کل سا 
ی ا ا ا و 
نیته» ون لم یکن له نية لم یکن له شيء. 

وإن عجز عن بعض المأمور به» وقدر على باقیه فعل ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما لم 
یقدر علیه؛ لقوله که: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. مثل آن یکون عنده ماء قلیل 
لا يکفي لطهارته فانه يستعمله فيما يکفي» ويتيمم عن الباقي. 

وإن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفةٍ غسل ما يقدر عليه منهاء وسقط ما عجز عن 
وإن عجز عن الصلاة قائمًا صلى قاعدًاء فإن عجز صلى مضطجِعًاء وإن قدر أن يصلي بعض 
صلاته قائمًا وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه» وسقط ما ولك 
زكاة الفطرء وفي النفقة لمن تجب نفقته يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. 

وأفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منهاء ويستنيب في الباقي. 

وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولها باليد : م باللسان ثم بالقلب» 
بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا 
في الصوم» ونحوه» مما ليس بعضه عبادة فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم 
يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار؛ لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه. والله أعلم. 

۹- وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون 

يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع» أو من جهة صاحب 
(۱) البخاري (۷۲۸۸)» مسلم .)٩۷٥۲(‏ 


\or 


الفعلء ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان» لو استقلت كانت تلك الآثار هدرًا 

ومفهوم هذا البيت أن ما نشا عن غير المأذون فيه» فإنه مضمون» فما تولد عن المأذون 
فيه» فهو تابع للمأذون فيه» وما تولد عن غير المآذون فيه» فهو تابع له. 

مثال هذا: أن يقطع يد غيره» فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه» أو بعض أعضائه» فهل 
تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصًا أو حدًاء فإن سرايته هدر» وإن 
كان القطع جناية ضمنت السراية تبعًا للجناية. 

وکذا لو آراد آن یمر بین يديه إنسان» وهو يصلي» ثم دافعه حتی أفضى إلى إتلافه» أو تلف 
بعضه لم يضمن؛ لأنه مآذون له من الشارع» ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع» ثم 
لأنه نشأً عن الوطء المأذون فيه وإن كانت لا يوطاً مثلها ضمنها. 

ومن ذلك: لو وضع حجرًا في الطريق» أو حفر بئرًا فيه» ثم تلف به إنسان أو حيوان» 
فإن كان الحفر ونحوه مأذوتًا له فيه» بأن كان لنقع المسلمين لم يضمن ما تلف به» وإن كان 

ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليهاء ولا سيما إن كانت 
مكروهة للنفوس كالنصب والتعب» ورائحة الصوم الكريهة للنفوس» وأن الآثار الناشئة عن 

ومما يدخل في هذا أن من غضب» وكان غضبه لله» فصدر عن ذلك الغضب أقوالء 
وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدًاء فإنه معفو عنه» کما قال عمر رضی الله عنه 
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للنبي ية في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق واعتراضه على النبي به في قصة 
الحديبية”" زتها شای ت حا م وا اة مات عا ما صر 
عنه من الأقوال والأفعال. 

-٠‏ وکل حكم دائر مغ علته وهي التي قد أوجبت لشرعته 

يعني أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء إذا وجدت العلة وجد الحكم» وإن انتفت 
العلة انتفى الحكم» والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. 

ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها: أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من 
التخفيفات بالصلاة والزكاةء والصوم» والحج» والعمرة» ونحوها من الأحكام» إذا وجدت 
المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليهاء وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام» وتفصيل 
المشقة معروف في كتب الفقه. 

ومن ذلك: التكليف» وهو البلوغ والعقل» علق عليه آمور كثيرة من الوجوب في العبادات» 
وصحة العقود في المعاملات» ووجوب القود في الجنايات» ووجوب الحدود» والعقوبات 
كلهاء معلقة بالتكليف تثبت بوجوده» وتنتفي بعدمه» وكذلك التمييزء والعقلء والإسلام» شرط 
لصحة جميع العبادات» لا تصح إلا بهاء بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. 

-٤١‏ وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد 

۲- إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما 

وهذا أصل كبير» وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة»ء والشروط الباطلة» وذلك أن 
الشروط في جميع يع العقود نوعان: صحيحة وباطلة. 

فأما الصحيحة: فهي كل شرط اشتر a a‏ ولیس 
) فيه محذور من الشارع. 


(۱) البخاري (۳۰۰۷)»مسلم .)۲٤۹٤6(‏ (۲) البخاري (۲۷۳۲۰۲۷۳۱). 


100 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع» والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في 
الرهون والضمانات» والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعهاء فإنها 
شروط لازمة للمتعاقدين» إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. 

والشرط: إما لفظي» وإما عرفي» وإما شرعي. 

وأما الشروط الباطلة: فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال» ويدخل فيها 
جميع الشروط الباطلة في البيع» والإجارة» والرهنء والوقف» والنكاح» فإنها مشتملة على 
تحريم الحلال» أو تحليل الحرام» ومن تأملها وجدها كذلك. 

۴- تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم 

يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق" ولا مزية لأحدهماعلى 

وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرةء منها: إذا تشاح اثنان في الأذانء أو الإقامةء أو الإمامة 
في الصلاةء أو صلاة الجنازة» وليس أحدهما أولى من الآخر» فإنه يقرع بينهما. 

وكذلك إذا تنازع انان أطت أو ف أو مکائاء ونحوه» ولا مرجح لأحدهما على 
الآخرء فإنها تستعمل القرعة» وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة» أو معينة ثم نسيهاء 
أو أعتق من عبيده مبهكًاء فإنها تخرج المطلقةء والمعتق بالقرعة» إلى غيرها من المسائل. 

-٤‏ وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلل أحدهما فاستمعا 

إذا اجتمع عملان من جنس واحد» وكانت أفعالهما متفقة اكتفى بأحدهما ودخل فيه 
الآخر» وذلك في مسائل» منها: إذا دخل المسجد وصلى الراتبةء وتحية المسجد ركعتين 
نوى بهما جميع الستنين أجزأً عنهماء وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبةء وكذلك 


)١(‏ في المطبوع: «الحقة). والمثبت من المخطوط. 
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المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم» والقارن يكفيه لحجه وعمرته 
طواف واحد» وسعی واحد. 

-٥‏ وكل مشغول فلا يُشغّل مثاله المرهون والمسكّل 
هذا معنى قول الفقهاء: المشغول لا يُشعَّلء وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل 
gy‏ 

ينفك الرهن» أو يأذن المرتهن 

وكذلك الموقوف لا يباع» ولا يوهب» ولا يرهن؛ لاشتغاله بالوقف» وكذلك الأجير 
الخاص» وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل» لا يشغل في هذه المدة لغير 
من استآجره؛ لأن زمانه مستحق للمؤجر» مشغول به» والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ 
المدة» بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه. والله آعلم. 

- ومن بؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا 
معنی هذا أن كل من آدى عن غيره ديتا واجبًا عليه» ونوى الرجوع عليه» فإنه يرجع عليه 
ویلزم المؤدى عنه ما آداه نةك . ویدخحل تحت هذا جمیع دیول الآدميين»› من القرض» والسلّم» 

وأثمان السلع» والنفقات الواجبة للزوجات» والمماليك» والأقارب» والبهائم. 

ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول لهء ولو لم يأذن 
ا وو ا و ا ا 
على الله» ولا يرجع على من آدى عنه. 

وهذا أيضًا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. 

فآما ما يحتاج إلى نية کالزکوات والکفارات ونحوها فلا يؤدي عن غیره إلا بإذنه؛ لأن 
هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه؛ لاحتياجه لنيته. 

۷“ والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران 
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الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه» ومعنى هذا آن الله حرم على عباده المحرمات 
صيانة لهم» ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية» ووازعات شرعيةء فالذي تميل إليه 
النفوس» وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية» خفة وثقلا ومحلا. 

وآما المحرمات التي تنفر منها النفوس» فلم يرتب عليها حدا اكتفاءً بوازع الطبع» ونفرته 
عنها؛ وذلك كأكل النجاسات» والسموم وشربهاء فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة 
النفوس عنهاء بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. 

۸ والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام 

۹- ٹم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع 

حمد الله فى مبداً الأمور وختامهاء واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل 
الله وكرمه» وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءهاء وحفظها من الآفات» 
ویوجب کمال الانتفاع بها. 

وآنا سال الله بمنه» وکرمه الذي تتلاشی وتضمحل فی جنبه الذنوب» آن یجعل فی هذه 
الرسالة جميع ما آشرنا إليه من هذه الفوائد والله الموفق للصواب. 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له جميع الذنوب 

4 ذو القعدة سنة ١ه‏ 

وصلی الله على محمد« وعلی آله وصحبه» وسلم تسلیمًا کثیرًّا. 
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لخد لله تعن عل ال بو العا الي الات كاد اللا غل 
أحكامه القدرية العامة لكل مكرّن وموجود» وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع»› 
وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين؛ والعقاب للمجرمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات والعبادة والأحكام» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي بيّن الحكم والأحكا ووصح الحلال والحرام 
وأصّل الأصول وقَصلھاء حتی اسک هذا الدين واستقام» اللهم صل وسلّم على محمد 
وعلی آله وأصحابه وأتباعه» خصو صًا العلماء الأعلام. 


آمّا بعد: 


فهذِهِ رسالة لطيفة في أصول الفقهء سهلة الألفاظء واضحة المعانيء معينة على تعلم 
الأحکام لکل متأمّل معانِ» نسل الله آن ينفعٌ بها جامعَها وقارتهاء إنه جَوّاد كريم. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
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أصول الفقه: هي العلم بأدلة الفقه الكليةء وذلك أن الفقة؛ إا مسائل يطلب الحكم عليها 
بأحد الأحكام الخمسة»ء وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. 

فالفقه: هو معرفة المسائل والدلائل. 

وهذه الدلائل نوعان: 

كلية: تشمّل كل حكم من جنس واحلِ من أول الفقو إلى آخرو؛ كقولنا: الأمر للوجوب 
والنهي للتحريم. ونحوهما. 

وهذه هي أصول الفقه. 

وأدلة جزئبةٌ تفصيلكة: تفتقر إلى أن ثبنى على الأدلة الكليةء فإذا تكّت؛ حُكِم على الأحكام 
u‏ . 

فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيليةء والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكليةت 
وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه» وأنها معينة عليه» وهى أساس النظر 


فصل 
الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة 
الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام: ضدّه. 
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والمسنون: الذي یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه» والمکروه: 2 

والمباح: مستوي الطرفين. 

وينقسم الواجب إلى: 

فرض عين: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقلء وهو جمهور آحكام الشريعة الواجبة. 
كتعلم العلوم» والصناعات النافعة» والأذان» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ونحو ذلك. 

وهذه الأحكام الخمسة تنفاوت تفاوتا كثيرّاء بحسب حالها ومراتبها وآئارها. 

فما كان مصلحته خالصة أو راجحة: آمر به الشارع أمرَ إيجاب أو استحباب. 

وما كانت مفسدتّه خالصةء أو راجحة: نهى عنه الشارع نهيّ تحريم أو كراهة» فهذا 
الأصل یحرط بجميع المأمورات والمنهيات. 
بالمأمورات» وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. ‏ 


فهذا صل کبیر: أن (الوسائل لها أحكام المقاصد)ء وبه تعلم أن (ما لا يتم الواجب إلابه 
فهو واجب)» و(ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون)» و(ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام)» 
و(وسائل المكروه مكروهة). 


فصل 
الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة 


الكتاب والسنة: وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون» وانبنى دينهم عليه. 
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فالفقه من أولِه إلى آخرءِ لا يخرج عن هذه الأصول الأربعةء وأكثر الأحكام المهمة 

تج عليها الأدلة س E‏ صوص الكتاب و ات ن علب العلمائ 
المضار إن كانت منیا عنها 


والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء» وأقربُهم إلى الصواب فيها من أحسَنَ رها إلى 
هذه الأصول الأربعة. 


فصل 
في الكتاب والسنة 


أمّا الكتاب فهو : هذا القرآن العظيم؛ کر اا ان ا ان ي 
محمد رسول الله َة ليكون من المنذرين؛ بلسانِ عرب مبين» للناس كافة في کل ما یحتاجون 
إليه من مصالح ديهم ودنياهم» وهو المقروءٌ بالألسنة؛ المكتوبٌ في المصاجفِ المحفوظ في 
الصدورء الذي اياي و الط لمن بين يديد ولام سلف بل ينح کو مید 4 [فصلت: 4۲[ 

وأمًا السنة: فإتّها: أقوال الس ية وأفعاله وتقريرائة؛ على الأقوال والأفعال. 

فالأحكام الشرعية تاره تُؤخذ من نص الكتاب والسنة: وهو اللَفظ الواضح الذي 
لا يحتمل إلا ذلك المعنى» وتارة تؤخذ من ظاهرهما؛ وهو: ما دل على ذلك على وجه 
العموم اللفظي أو المعنوي» وتارة تؤخذ من المنطوق؛ وهو: ما دل على الحكم فى 
محل النطقء وتارة تؤخذ من المفهوم؛ ؟ وهو: ما دل على الحكم بمفهوم موافقة؛ إن كان 
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مساويًا للمنطوق» أو أولى منه» أو بمفهوم المخالفة؛ إذا خالف المنطوق في حكمه؛ لكون 
الم ق وف يوه او كط فة كط إ6 تغل 5ك او ارا دات 
الحكم. 
والدّلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: 

دلالة مطابقة بقة: إذا طبّقنا اللفظ على جميع المعنى. 

a a a a i ودلالة تضمن:‎ 

ودلالة التزام: إدا استدللا رافظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك؛ e‏ 
وشروطه» وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه | إلا به. 


۳ 


الأصل في آوامر الكتاب والسنة آنها للوجوب» إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على 
الإباحةء والأصل في النواهي آنها للتحريم» إلا إذا دل الدليل على الكراهة. 
والأصل في الكلام الحقيقة؛ فلا يُعْدَل به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا إذا تعذّرت 


ee | 


والحقائق ثلاث: شرعيةء ولغويةء وعرفية» فما حكم به الشارع وَحَدَه؛ وَجَبَ الرجوعٌ فيه 
إلى الحَدّ الشرعي» وما حكم به ولم يحدَهٌ اكتفاءً بظهور معناه اللخوي؛ وَجَبَ الرُجوع فيه إلى 
اللغةء وما لم يكن له حد في الشرع» ولا في اللغة؛ رجح فيه إلى عادة الناس وعرفهم. 

وقد يصرّح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف؛ كالأمر بالمعروف» والمعاشرة 
بالمعروف ونحوهماء فاحفظ هذه الأصولً التى يضطر إليها الفقية فى كل تصرفاته الفقهية. 
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منها عام: وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة» وذلك أكثر النصوص 

ومنها خاص: يدل على بعض الأجناس» أو الأنواع» أو الأفراد؛ فحيث لا تعارض بين 
العام والخاص عمل بكل منهماء وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. 

ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر: فيحمل المطلق على المقيد. 

ومنها مجمل ومبين؛ فما أجمَلَةُ الشارعٌ في موضع وبينه ووضحه في موضع آخرء وجب 
الرجوع فيه إلى بيان الشارع. 

وقد أجول في القرآن كثير من الأحكام وبيتنها السنةء قَوَجَبَ الرجيع | إلى بيان 
الرسول ي؛ فإنه المُبيّن عن الله؛ ونظير هذا أن منها محكمًا ومتشابها؛ فيب إرجاع 
e‏ 
o‏ ا EEE‏ 
النصينِء وحمل كل منهما على حال؛ وجب ذلك. 

ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع» أو تعارض النصَيْنِ الصَُحيحَينِ اللذين لا يمكن 
E‏ ٍ و ٍ ٍ 4 و ٍ 
والمتأاخر رَجَْتا إلى التر جيحات الأخر. 

ولهذا؛ إذا تعارض قول النبي ب وفعله» فُدّمَ قولهء لأنه أمر أو نهي للأمةء وحُول فعله 
على الخصوصية له» فخصائص التي به تنبني على هذا الأصل. 
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وكذلك إذا فعل شيا على وجه العبادة» ولم يمر به» فالصحيح أنه للاستحباب» وإن 
فعلَةٌ على وجه العادة» دل على الإباحة وما أقرَه الس بيا من الأقوال والأفعال حكم عليه 
بالإباحة» أو غيرها على الوجه الذي أقرًه. 


فصل 


وأما الإجماع؛ فهو اتفاق العلماءِ المجتهدين على حكم حادثة» فمتى قطعنا بإجماعهم 
وجب الرجوع إلى إجماعهم» ولم تحل مخالفتهم» ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى 
دلالة الكتاب والسنة. 

وأما القياس الصحيح» فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما؛ فمتى نص الشارع 
على مسألة» ووصَمَها بوصف؛ آو استنبط العلماء آنه د شَرَعَهًا لذلك الوصفِ» ثم وج ذلك 
الوصف في مسال أخرى لم ينص الشارع على عينها؛ من غير فرق بينها وبين المنصوص؛ 
و وَجَبَ إلحاقها بها في حکمها؛ لأن الشارعَ حكيمٌ لا فرق بين المتماثلات في أوصافهاء كما 
لا يجمع بين المختلفات. 

وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أله الله» وهو متضمْنٌ للعدل» وما يعرف به 
العدل» والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا هقد النَص» فهو أصل يُرجَمٌ إليه إذا تعر غيره» وهو 
مؤيّد للنص» فجميع ما ص الشارعٌ على حکوھ فهو موافِق للقیاس لا مخالِف لَه. 


وأتحذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصو لا كثيرة» بتوا عليها أحكامًا كثيرة جدّاء ونفعوا 
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وانتفعوا بها. 

فمنها: (اليقين لا يزول بالشك). أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيا 
كثيرا؛ فمن حَصَلَ له الشك في شيءِ منها رجع إلى الأصل المتيقن. 

وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحةء إلا ما دل الدليل على نجاسته 

والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق؛ حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك 
والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده؛ حتى يتيقن البراءة والأداء. 

ومنها: (أن المشقة تجلب التيسير)؛ وبنوا على هذا جميح رخص السَفَر» والتخفيفَ في 
العبادات والمعاملات وغيرها. ) 

ومنها: قولهم: (لا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة). فالشارع لم يوجب علينا 
ما لا نقدر عليه بالكليةء وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه»ء وإذا قدر على 
بعضه وجب عليه ما يقدر عليه» وسقط عنه ما يعجز عنه» وأمثلتها كثيرة جا 

وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه علبهم» والخبائث ئث الى حَ مها إذا اضطر إليها العبد 
فلا إثم عليه: (فالضرورات ببح المحظورات الرَاتبة والمحظورات العارضة)؛ و(الضرورة 
تقدر بقدرها)» فما للشر» فالضرورة تبیح المحرمات من الماكل والمشارب والملابس 
وغيرها. ‏ ) 

ومنها: (الأمور اده فیدخحل فی ذلك العبادات والمعاملات. 

وتحريمُ اليل المحرمة مأخودٌمن هذا الأصل» وانصرافٌ آلفاظ الكنايات والمحتملات 
إلى الصرائح من هذا الأصل» وصورُها كثيرة جدًا. 

ومنها: (یختار آعلی المصلحتين» ویرتکب أخف المفسدتين؛ علد التزاحم)» وعلی هذا 
الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. 
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وعند التكافوؤ؛ (فدرء المقاسد د أولى من جات ب المصالح). 

ومن ذلك: قولْهٌم: (لاڌ تم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها)» وهذا أصل كبيرٌ 

بني عليه من مسال الأحكام وغيرها شيءٌ كبير» فمتى فد شرط العبادة آو المعاملة أو ثبوتِ 
الحقوقٍ؛ لم تصحٌ ولم تثبت تبت وكللك إذا ود مانځها لم تم ولم تف 

وشروط العبادات والمعاملات: كل ما تتوقّف صكتها عليها؛ ويُعرف ذلك التبم 
والاستقراءِ الشرعيٌ. 

ر E‏ العبادات وشروطها وواجباتهاء وكذلك شروط 

والحصر: شبات الحكم فى المذكور. ونفيه عكّا عداه)» فيستفاد من حصر الفقهاء 
شروط الأشياءِ وأمورَها أن ما عداها لا ب ثبت له الحكم المذكور. 

ومن ذلك: قولَهُم: (الحكم يدور مع عليه بوتا وعدمًا)؛ فالول التَامَة اي يُعلم أن السارع 
ر عليها الأحكام» متی وجدت وجد الحكم» ومتی فقدّت لم ثبت الحكم. 

ومن ذلك: قولهم: (الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه)» 
و(الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع ت تحريمه)؛ لأنْ العبادة ما أمر بها الشارع 


ا 


أمرَ إيجاب أو ستحباب» فما رج عن ذلك فليس بعبادة؛ ولان الله خن لنا جميح ما على 
الأرض لننتفعَ به بج بجميع أنواع الانتفاعات» إلا ما حرَمَةٌ الشارعٌ علينا. 
ومنها: (إذا وجدّت أسبابٰ العبادات والحقوق؛ د ّت وَوّجَبّت إلا إذا قارَتها المانع). 
ومنها: (الواجبات تلزم المكلفين) و(التكليف يكون بالبلوغ والعقل)ء و(الإتلافات تجب 
على المكلفين وغيرهم)؛ قَمَمَى كان الإنسان بالعًا عاقلا وَجَبّت عليه العبادات التي وجوبها 
عام رَوَجَبّت عليه العبادات الخاصّة إذا الصف بصفاتِ من وَجَبّت عليهم بأسبابها. 
والناسي والجاهل غير مؤاسدّين من جهة الإثم» لا من جهة الصمانِ في المتلفات. 
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قول الصحابي؛ وهو. (مَنٍ اجتمع بالنبي بي مؤمتا ومات على الإيمان) إذا اشُتَهَرَ ولم 


ینکر ؛ بل قر الصحابة عليه فهو إجماع» فان لم بُعرف اشتها ولم پخالفه غر فهو حه 
على الصحيح» فإن خالقه غيره من الصحابة لم يكن حجة. 


الأمرْ بالشيء نهن عن ضدّه 
والنهي عن الشيء أمر بضدّوء ويقتضي الفساد إلا إذا دل الذَليلٌ على الصحة. 
والأمرٌ بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلكَ. 
والأمر والنهي يقتضيان الفورَء ولا يقتضي الأمرٌ التكرارء إلا إذا علق على سَبَّب» فَيَجِبُ 
أن ت غو جود هة 
والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف؛ فَهُو تخييرٌ رغبةٍ واختيار» وإن كان 
لأمصلحة ما ولي عليه» فهو تخيير يجب تعیین ما دَرَجُحَت حَ مصلحته. 


وألفاظ العموم؛ ككل» وجميع» والمفردِ المضاف» والنكرة في سياق النهې أو النفي 
أو الاستفهام أو الشرط» والمعرف ب(ال) الدالة على الجنس؛ أو الاستغراق: كلها تقتضي 
e‏ 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
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ويراد بالخاص العامٌ؛ وعكسَه» مع وجود القرائن الدالة على ذلك. 

وخطاب الشارع لواحد من الأمة؛ أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمةٍ وجميع 
الجزئياتِ؛ إلا إذا دل دليل على الخصوص. 

وفعلّه لا الأصلٌ فيه أن اه أسوئة في الأحكام؛ إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. 

وإذا نقًى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفساوهاء أو نقًى بعص ما يّلزم فيهاء فلا نقَى لنفي 
بعض مستحباتها. 

وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك ين قول آو فعل. 

المسائل قسمان: 

مُجمع عليها: فتحتاج إلى تصور وتصوير» وإلى | اة اليل علا ثم یحگم علیها بعد 
التصوير والاستدلال. 

وقسم فيها خلاف: ا - مع ذلك - إلى الجواب عن دليل المنازع؛ هذا في حقٌ 
المجتهد والمستدل. 

وأا المقلّد؛ فوظيفتّه السوال لأهل العلم. 

والتقلید: (قبولٌ قول الغير ِن غير دليل). 

فالقاورٌ على الاستدلال؛ عليه الاجتهاد والاستدلالء والعاجرٌ عن ذلك؛ عليه التقليد 
والسؤال» گما ذَكرّ الله الأمرَينِ في قول كحالى: فكاو شلوا آهل الد د إن كر لا امون 4 
[النحل:١٤]»‏ والله أعلم. 


ولل الل غل محند ورل الك وغل ال وة رم 


IEXIOLKKI LSID 


جم ولات ابن سعد ي f»‏ 


ررر را و تز کن 


) et 3 


الین 
الشيخ العلامة ي 
رص وسر < ۸ےد 
دان رت را سې دې 


رر الله 


القاعدة الأول 


الماء الجاري هل هو كالراكد؟ أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في 


القاعدة الثانية 

شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل» وكذلك الظفر؛ هذا هو 
جادة المذهب» ويتفرع على ذلك مسائل. 

القاعدة الثالثة 

من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزآه هل يوصف الكل بالوجوب 
أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها؛ 
کإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه ا ا ا ا ا 
في أصول الفقهء وينبني عليها مسائل. 


القاعدة الر ابعة 
العبادات كلهاء سواء كانت بدنية أو ا أو مركبة منهماء لا يجوز تقدیمها على سبب 
وجوبهاء ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب» أو قبل شرط الوجوب» ويتفرع 
على ذلك مسائل كثيرة. 
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القاعدة الخامسة 

من عجل عبادة قبل وقت الوجوب» ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل 
المعجُل في وقت الوجوب لم يجزئه» فهل يجزئه آم لا؟ هذا على قسمين: 

أحدهما: أن يتبيّن الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير 
السب رالاات ر 

والقسم الثاني: أن يتبين ¿ الخلل في شرط العبادة المعجُلة فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع 
على ذلك مسائل. 

القاعدة السادسة 

إذا فغل عيادة في قت وج ؤبها يظن آنها الواجية عليه ثم تبين باحره أن الواجب كان 
غيرهاء فإنه يجزئه» ولذلك صور. 

ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط» ثم تبن فإنه يغتفر في الأصح. 

القاعدة السابعة 

من تلبس بعبادة» ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب 
دون ما تلبس به» هل یلزمه الانتقال إليه آم يمضي ویجزئه؟ 

هذا على ضربين: 


أحدهما: أن يكون المتليس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلّف وتسهيآا علي 
مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكأف فهذا لا یجب عليه الانتقال منه 
بوجود الأصل» كالمتمتع إذا عدم الهدي» فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة» حتى لو 
قدر على الشراء بشمن في ذمته» وهو موسر في بلده لم یلزمه. 

والضرب الثاني: أن يكون المتلبّس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره 
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بالكليةء فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبْس بالبدل كالعدة 
بالأشهرء فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. ) 

وهنا مسائل مر دة ین الفنرین کالشازع فی یام کفارة بجد رقب وکالشارخ بالضا 
بالتيمم يجد الماء وكالحرٌ الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين. 

القاعدة الثامنة 

ا ا ا و ا او ا 
هذا أقسام: ) 

أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا بالعبادة» بل هو وسيلة محضة إليهاء كتحريك 
اللسان بالقراءة» وإمرار الموسى على رأسه بالحلق» والختان» فهذا ليس بواجب. 

والقسم الثاني: ما وجب تبعا لغيره» وهو نوعان: ) 

أحدهما: ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولهاء كغسل رأس المرفقين في 
الوضوء فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين: 
هذا إذا بقي شيء من العبادة» أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في 
الصوم» فلا يلزم من آبيح له الفطر بالاتفاق. 

والثاني: ما وجب تبعًا لخيره على وجه التكميل واللواحق» مثل: رمي الجمارء والمبيت 
e‏ » فالمشهور اا ا و 

شا ما ا هو غير مأمور به 
لضرره» فالأول: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه» فلا يلزمه بغير خلاف. 

والثاني: كعتق بعض الرقبة في الكفارةء فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل؛ 
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e‏ ليس له 
شريك»"'. فلا يشرع عتق بعض الرقبة. 

والقسم الرابع: ما هو جزء من العبادة» وهو عبادة مشروعة في نفسه» فيجب فعله عند 
تعذر فعل الجميع بغير خلاف ويتفرًع عليه مسائل: 

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام» والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي. 

ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل 
أخر كالمحدِث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان. 

ومنها: العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة. 

القاعدة التاسعة 

في العبادات الواقعة على وجه محرّم» إن كان التحريم عاثدًا إلى ذات العبادة على وجه 
يختص بها لم يصح» وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك 
أيضًاء وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان: أشهرهما: عدمهاء وإن عاد إلى ما ليس 
بشرط ففي الصحة وجهان» واختار أبو بكر: عدم الصحة» وخالفه الأكثرون فللأول أمثلة 
كثيرة: 

منها: صوم يوم العيدء والصلاة في وقت النهي» ومواة ضع التهي. 

وللثاني أمثلة كثيرة: 

منها: الصلاة بالنجاسةء وبغير سترة» وأشباه ذلك. 

وللثالث أمثلة: 


(۱) آبو داود (۳۹۳۳)» النسائی .)٤۹۷۰(‏ 
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منها: الوضوء بالماء المغخصوب. 

ومنها: الصلاة في الثوب المغخصوب والحرير. 

ومنها: الصلاة في البقعة المغصوبة. 

ومنها: صلاة من عليه عمامة حرير» أو غصب» أو في يده خاتم من ذهب. 


القاعدة العايشرة 

الألفاظ المعتبرة في العقود» والمعاملات. 

منها ما يمتبر لفظه ومعناه: وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناء فلا تجوز الترجمة عنه بلغة 
أخرى. ٠‏ 

ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه: كألفاظ عقد البيع» وغيره من العقود» وألفاظ الطلاق. 

ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز: ويدخل تحت ذلك صور: ات اا 
الواجبةء وخطبة الجمعة» ولفظ النكاح» واللعان. 

القاعدة الحادية عشرة 

من عله فرض» هل له أن یتنقّل قبل آدائه بجنسه ام لا؟ هذا نوعان: 

أحدهما: العبادات المحضةء فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاقء 
وقبل قضائها أيصًا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح» 
ولذلك صور: كالنفل إذا ضاق الوقت» أو أقيمت الصلاة» أو عليه فائنةء وصوم النفل في 
رمضان» وحج النفل قبل الفرض. 
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والنوع الثاني: التصرفات المالية كالعتق» والوقف» والصدقةء والهبةء إذا تصرف بها 
الشيخ تقي الدين رحمه الله آنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء» وحكاه قولًا في 
المذهب. 

القاعدة الثانية عشرة 

المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه 
الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض» لكن هل الأفضل 
المداومة على نوع منهاء أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى: ظاهر كلام الأصحاب 
الأو ل» واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني؛ لأن فيه اقتداء بالنبي بي في تنوعه. 

وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع» أو الاقتصار على واحد منها؟ 
هذا فيه نزاع في المذهب» ويندرج تحت ذلك صور: كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس» أو بماء 
جديد وكالاستفتاح» وآنواع الصلاة على النبي بي ونحوها. 

القاعدة الثالثة عشرة 

إذا وجدنا ثرا معلولا لعلةء ووجدنا في محله علة صالحة ويمكن أن يكون الأثر معلو لا 
لخيرهاء لكن لا يتحقق وجود غيرهاء فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة آم لا؟ 
في المسألة خلاف» ولها صور كثيرة قد يقوى بعضها على الإحالة» وفي بعضها العدم؛ لأن 
الأصل آن لا علة سوى هذه المحققةء وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق 
الأصل والظاهرء وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. 

القاعدة الرابعة عشرة 

إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهماء فهل يلحق الحكم 
بكل منهما آو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف» ولها صور: إذا وجد موجب 
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حدث من آحد اثنین» أو قال أحدهما: إن کان هذا الطائر غرابًا فامرتي طالق أو عبدي حر» 
وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرآتي طالق أو عبدي حر أو متي حرة. 

القاعدة الخامسة عشرة ' 

إذا استصحبنا أصآا أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء أو حلّه أو حرمته» وكان لازم ذلك 

نغير أصل آخر يجب استصحابه» آو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله» لم يلتفت إلى ذلك 
اللازم على الصحيح» ولذلك صور. 

ومن هذه القاعدة: الأحكام التي يث بت بضها دون بض کارت اني آله من ل بت 
النسب بقوله» والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يبت فيها لوازمه المشكوك فيها 
من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهرء آو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له 
أو الميراث وهي مسائل كثيرة. 

القاعدة السادسة عشرة 


[ ا ان لواحت ندل فار الرصزل TTT‏ 
بالبدل تعليقا مستقرًا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده» للمسألة صور عديدة. 


القاعدة السابعة عشرة 

إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة» وهو واحد» والآخر ذو تعدد في نفسه 
فأيهما يرجح: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. 

القاعدة الثامنة عشرة 

إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاءء 
ولاعلى طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت آفعالهماء واكتفي منهما بفعل واحد» وهو 
على رین 


۱۸۱١ 


أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًاء فيشترط أن ينويهما معا على 


المشهور. 

والضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتهاء وتسقط عنه الأخرى. ٠‏ 
القاعدة التاسعة عشرة 
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. 
القاعدة العشرون ) 
النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزءء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. 
القاعدة الخحادية والعشرون 


وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام» ويعبر عن ذلك بأن الولد 
هل هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر: أنه جزء. 

القاعدة الثانية والعشرون 

العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرهاء فهل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟ فيه خلاف 
وينبني عليه مسائل. ۾ 

القاعدة الثالثة والعشرون 

من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله» فامتنع» فهل يسقط إذنه بالكليةء أو يعتبر 
ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون المطلوب منه إذنًا مجردًا ويندرج تحته صور. 


ور 


تحفة آهل الطلب في تجريد آصول قواعد ابن رجب 
القاعدة الرابعة والعشرون 


من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح» ثم إن كان الحق متعلقًا 
بالمال نفسه لم یسقط,» وإن کان متعلقا بماله لمعنی زال بانتقاله عنه سقط وإن کان لا یزول 


القاعدة الخامسة والعشرون 

من ثبت له ملك عين بيينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بهاء آو متولد منها آم لا؟ في 
المسألة خلاف. 

القاعدة السادسة والعشرون Ù‏ 


من آتلف شيتًا لدفع آذاه له لم یضمنه» وإن آتلفه لدفع آذاه به ضمنه. 

القاعدة السابعة والعشرون 

من أتلف نفسًا أو آفسد عبادة لنفع يعود لی تشه فلا ضسمان علیء وإن کان الشع يمره 
إلى غيره فعليه الضمان. 


القاعدة الثامنة والعشرون 

إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان 
كاماا على الصحیح» وإن کانا من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين» حتى لو 
كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. 


القاعدة التاسعة والعشرون 


من سومح في مقدار يسير» فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدهاء أو في 
الجميع؟ فيه وجهان» وللمسألة صور. 


۱A۳ 


القاعدة الثلاثون 


إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأما د يمنع إجزاءه أو الوجوب» فهل يعود ) 
إلى ملكه آم ED E OR‏ 


تعیبت فإنها لا تجزئه» وهل یعود المعیب إلى ملکه؟ على روايتين 

ومنها: إا عجل الزكاة فدفمها إلى لير ثم هلك المال فهل برجع بها آم لا؟ على 
وجهین. 

ومنها: لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعًا ثم نتجت عشرة قبل الحول» وقلنا: لا يجزئ 
التبيع عن شيء منهاء فهل يرجع به؟ َرَج على الوجهين. 

القاعدة الحادية والثلاثون 

من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت» فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدهاء 
سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة» أو دونهاء ويتخرّج على ذلك مسائل. 

القاعدة الثانية والثلاثون 

يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومةء ويتخرج على ذلك 
مسائل. 

القاعدة اثالة والثلائون 

الاستناء الحكمي هل هو کالاستفناء اللفظي» آم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه 
وجهان» والصحيح عند صاحب المغني: الصحةء وهو قياس المذهب» خلاقا للقاضي» 
ويتخرج على ذلك مسائل. 

القاعدة الرابعة والثلاثون 


استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليهاء كالاستثناء في العقد وأولى؛ 


۱A٤ 


تحفة آهل الطلب في تجريد آصول قواعد ابن رجب 
لأن الاستثناء الحكمي آقوى» ولهذا يصح بيع العين المؤجرة» والأمة المزوجة عند من 
لا يرى استفناء المنافع في العقدء خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله: يسري العتق 
إليها إن لم يستثن ويتفرّع على هذا مسائل. 
القاعدة الخامسة والثلاثون 


من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ 


القاعدة السادسة والثلاثون 
من استأجر عيتا ممن له ولاية الإيجارء ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ 
الإجارة؟ هذا قسمان: 


أحدهما: أن تكون إجارته بولاية محضةء فإن كان وكيا محصًاء فالكلام في موكله 
دونه» وإن كان مستقأا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة؛ لأن الولي 
الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأولء وإن زالت الولاية عن المولى 
عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره» والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان: 


أشهرهما عدمه. 
والضرب الثاني: أن تكون إجارته بملك» ثم تنتقل إلى غيره» وهو أنواع. 
القاعدة السابعة والثلائون 
في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. ) 
القاعدة الثامنة و الثلاثو ن 


فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاء فهل يفسد العقد بذلك» 
أو يجعل كناية عكّا يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الخالب هو 
اللفظ أو المعنى» ويتخرّج على ذلك مسائل. 


1A0 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
في انعقاد العقود بالكنايات» واختلف الأصحاب في ذلك و e‏ الانعقادإلافي النكاح. 

القاعدة الأربعون ) 

الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان: 
أحدهما: ما يتعلتق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم» وصور ذلك 

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي؛ تعلقا لازمًاء فلا يختص 
تعلقه بملك دون ملك» وله صور. 

القاعدة الحادية والأربعون 

إذا تعلق بعين حق تعلقا لازمًا فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ 
من غير عقد آخر؟ فيه خلاف» ویتخرّج عليه مسائل. 

منها: لو أتلف الرهن أو الوقف أو الأضحيةء أو الموصى بها متلف وأخذت قيمته .. إلخ. 

القاعدة الثانية والأربعون 

في أداء الواجبات الماليةء وهي منقسمة إلى دين وعَيْن. 

فأما الدين» فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق» إذا كان آدمًاء وهذاما لم يکن عین 
وقت الوفاء» فأما إ وک کم كفا فل قي د یچو نایر ه۲ لا لا اا رتیت 
إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبةء فإن تعيين الوفاء فيه أولا كالمطالبة به. 

وأما إن كان الدين لله عز وجل» فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه 
من الله عز وجل» ودخل في ذلك الزكاةء والكفارات والنذور. 
وأما العين فأنواع: 


۱۸٦ 


تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 


منها: الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد 
المطالبة منهء ودخل في ذلك الوديعةء وكذلك أموال الشركة والمضاربةء والوكالة مع بقاء 
عقودها. 

ومنها: الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابهاء فتجب المبادرة إلى رذهاء مع 
العلم بمستحقها والتمكن» ولا يجوز التأخير مع القدرة» ودحل في ذلك اللقطة إذا علم 
صاحبهاء والوديعةء والمضاربةء والرهن» ونحوهاء إذا مات المؤتمن» وانتقلت إلى وارثه» 
ا ا ا ا 
داره لخيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. 

وکذا حکم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعةء والوكالةء والشركة» والمضاربة يجب 
الرد على الفور. | 

وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر نها من هذا القبيل؛ لأن المالك لم 
يرص بإبقائها في يد الآخر فيجب التمكین من الأخذ ابتداء؛ بدلیل آنه لا يجوز عندنا حبس 


المبيع على الثمن. 
ومنها: الأعيان المضمونةء فتجب المبادرة إلى الرد بكل حالء وسواء كان حصولها بيده 
بفعل مباح أو محظور,» او بغیر فعله. 


فالأول: كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار لهء قاله الأصحاب» 
فلا يجب عليه» سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لأن نقله على المشتري دون 
البائع. ) 

والثاني: كالمخصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. 


والثالث: کالزکاة» إدا قلنا: تجب فی العين فتجب المبادرة ال الدفع آل المستحق مع 


AV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد إذا أحرم وهو 
فی یده» أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. 

القاعدة الثالثة والأربعون 

فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليدء القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه 
أو بغير إذنه» فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن» وكذا إن استند 
إلى إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. 

أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامةء فههنا ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون عقد على ملكه عقَدًا لازمًاء ولم يقبضه المالك بعد فإن كان ممتنعًا 
من تسليمه فهو غاصب» إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض على وجه 
أو لكونه رهتا عنده» أو لاستثنائه منفعته مدةء أو إن لم يكن ممتنعًا من التسليم بل باذلا له 
فلا ضمان على ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهمًا لم يتعين بعد كقفيز من 
صبرة» فإن عليه ضمانه في الجملة» وبماذا يخرج من ضمانه؟ 

القسم الثاني: أن يعقد عليه عقدًاء أو ينقله ينقله إلى يد المعقود عليه» ثم ينتهي العقد أو ينفسخ› 
وهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون عقد معاوضة؛ كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب» أو خيارء 
والعين المستأجرة إذا اقا ا و ا ا المرأة وأقبضهاء > ثم طلقها قبل 
الدخول. ) 

ا 
والوديعةء والوكالةء إذا فسخ العقد والمال في أيديهم» فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها 
للأصحاب وجوه: 

أحدها: آن حکم الضمان بعد زوال العقد» حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم. 


A۸ 


تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 

والوجه الثاني: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده؛ كفسخ المشتري» 
أو يشارك فيه الآخر؛ كالفسخ مبهمًا فهو ضامن له؛ لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده. 

والوجه الثالث: حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبلهء فإن كان مضموتًا فهو مضمون 
وإلافلا.  ٠‏ 

الوجه الرابع: أنه لا ضمان في الجميع» ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. 

الوجه الخامس: التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج» وبين أن ينفسخ العقد. 

النوع الثاني: الأمانات كالوكالةء والوديعة» والشركةء والمضاربة» والرهن إذا انتهت 
أو انفسخت» والهبة إذا رجع فيها الأب» أو قيل بجواز فسخها مطلقًا كما أفتى به الشيخ تقي 
الدين» ففيها وجهان: 

والوجه الثاني: آنه يصير مضموتًا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. 


القسم الثالث: أن تحصل في يده بغير فعله؛ كمن مات موروثه وعنده وديعة» أو شركة» 
أو مضاربة» فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإإمساك بدون إعلام المالك. 


وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك» فثلاثة أقسام: 
أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه؛ كالعارية» فهو مضمون. 
القسم الثاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع» فهو آمين محض» وكذا الوصي› 
والوکیل بغیر جعل. 


۱۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهماء وهو نوعان: 
أحدهما: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده» أو على وجه السوم» فالأول كالمقبوض 
بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب» وكذا المقبوض على وجه السوم. 
النوع الثاني: ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه؛ كالرهن» والمضاربةت 
والشركة» والوكالة بجعل» والوصية كذلك» فهذا كله أمانة على المذهب. 


نتسه . 


من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق» وما له مالك غير معين. 

فالأول: كالصيد إذا قبضه المُحرم» فإنه يجب تخليته وإرساله» وسواء ابتدأ قبضه في 
الإحرام» أو كان في يده ثم أحرم» وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب 
ضمانه للتفريط» وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأً قبضه في الإحرام» دون ما کان في يده 
قبله لتفريطه فى الأولى دون الثانية. 

والثاني: الزكاةء إذا قلنا: تجب في العين» فالمذهب: وجوب الضمان بتلفها بكل حال؛ 
لأنها وجبت شكرًا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول» فهي شبيهة بالمعاوضة» 


وکمال الانتفاع به. 

القاعدة الرابعة والأربعون 

في قبول قول الأمناء في الرد والتلف: أما التلف فيقبل قول كل أمين» إذ لا معنى للأمانة 
إلا انتفاء الضمان. 


وأما الردء فالأمتاء ثلاثة أقسام: 


الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده» فالمذهب: أن قولهم في الرد مقبول. 
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والقسم الثاني: ا ا و فالمشهور آن قوله في الرد 


غیرمقبول. 
أشهرهما E‏ 


وإن ادعى الرد إلى غير من اثتمنه بإذنه» أو ادعى وارثه الردء أو ادعى الرد إلى وارث 
صاحب الأمانةء فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. 

تنبیه: 

عامل الصدقة 2 بول التول في دفمها لی الستحتین» ولو لبو بر خلا» بلاق 
عامل الخراج. 

القاعدة الخامسة والأربعون 

عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب: آن الأمانة المحضة تبطل 

القاعدة السادسة والأربعون 

في العقود الفاسدة هل هي منعقدة آم لا؟ وهي نوعان: 

أحدهما: العقو د الجائزة؛ كالشركةء والمضاربةء والوكالةء وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع 
نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا 
مقيدة بالفساد. ) 
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احدهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد وهو النكاح 
والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق» فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهماء ونفذا 
فيه وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقدء ففي النكاح يجب المهر بالعقد» حتى لو طلقها 
قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه» ويستقر بالخلوة» وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من 
حين الوطء» وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق» وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. 

والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك؛ كالبيع» والإجارة» والمعروف من المذهب أنه غير منعقد 

القاعدة السابعة والأربعو ن 

في ضمان المقبوض بعقد فاسد» كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في 
و ع يجب الضمان في صنحیحه لا بجپ قي فاسده: 


القاعدة الثامنة والأربعون 

كل من ملك شينًا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد» ويطّرد هذا في البيع والسل» 
والقرض» واللإجارة» والنكاح» والكتابة. وكذلك e‏ القهرية؛ كأخذ المضطر طعام 
الغيرء وأخذ الشفيع الشقص”' ونحوها. 

وأما تسليم العوضين: فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخرء وإن 
كانا حالين ففي البيع إن كان الثمن ديتا في الذمةء فالمذهب: وجوب إقباض البائع أولا. 

ولا يجوز للبائم حبس المبيع عنده على الثمن» وإن كان عيتا فهما سواء» ولا يجبر أحدهما 
على البداءة بالتسليم» بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. 

وآما في الإجارةء فالمذهب: أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود 


ڪڪ 
)١(‏ القطعة من الأرض. 
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عليه» أو العين المعقود عليها. 

القاعدة التاسعة والأربعون 

القبض في العقود على ة قهن 

أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم» والرهن اللازم» والهبة 
اللازمةء والصداق» وعوض الخلع» فهذه العقود تلزم من غير قبض» وإنما القبض فيها من 

الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات» فمتى تفرقا قبل 
القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم 
يحصل القبض فلا عقدء وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقدء فكما يقال: إذا لم يقبل 
المخاطب بطل الإيجاب» فهذا بطلان ما لم یتم» لا بطلان ما تم. انتھی . 

القاعدة | څخمسون 

هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن» أو يقع بدونه مضموتًا في الذمة؟ 
هذا على ضربين: 

أحدهما: التملك الاضطراري» کمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه» وقدر على أخحذه» 
فنه يأخذه مضموتا سواء کان معه ثمن يدفعه في الحال» آو لا؛ لأن ضرره لا يندفع إلا 
بذلك. 

والثاني: ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ماء كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس 
والبناء من | e e SAE‏ 
ذلك کله على وجهین. 


۹۳ 


تنبیه: 

الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جھه ة أسبابهاء e‏ وأحكامهاء وتعلك 
OE‏ 

القاعدة الحادية والخمسون 

فیما یعتبر القبض لدخوله فی ضمان مالکه» وما لا يعتبر له. 

الملك تارة يقع بعقد» وتارة بغير عقد» والعقود نوعان: 

أحدهما: عقود المعارضات المحضة» فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك [إليه]'“ 
بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره» وتعين» فأما المبيع 
المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة» فلا يتتقل ضمانها بدون القبض» وهل يكفي كيله 
وتمییزه» آم لا بد من نقله؟ حکی الأصحاب فيه روایتین. 

النوع الثاني: عقود لا معاوضة فيها كالصدقةء والهبةء والوصية. فالوصية تملك بدون 
القبض» والهبة والصدقة فيهما خلاف. 

وهذا كله في المملوك بعقد فأما المملوك بغير عقد» فنوعان: 

أحدهما: الملك القهري كالميراث» وفي ضمانه وجهان: الأول: آنه يستقر على الورثة 
بالموت | إذا كان المال عيتا حاضرة يتمكن من قبضها. 

وقال القاضي وابن عقيل: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض» ما لم يتمكنوا من قبضه» 
والأول أصح. 

والنوع الثاني: ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك» فإن كان حيازة مباح 
کا لاحتشاش» والاحتطاب» والاغتنام ونحوها فلا إشکال» ولا ضمان هنا على أحد سواه 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتناها من قواعد ابن رجب. 


4۹٤ 


تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 

ولو وكّل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالةء وكذلك اللقطة بعد 
الحول؛ لأنها في يده» وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب 
المشهور إلا بالقبض» وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبض» فالمعتبر حكم ذلك 
الإذن. 

القاعدة الثانية والخمسون 

في التصرف في المملوكات قبل قبضهاء وهي تنقسم إلى عقود» وغيرهاء فالعقود نوعان: 

أحدهما: عقود المعاوضات» وتنقسم إلى بيع وغيره» فأما المييع فحاصل ما ذكره أن 
القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف» وهو الممكن في حال العقد» وقبض ينقل الضمانء 
وهو القبض التام المقصود بالعقد. 


TET 
فیه قبل قبضه آم لا؟ صرح به القاضيء» وإن کان مهما لم یجز | إلا بعد تمییزه» وإن کان ديا‎ 
جاز آن یعاوض عنه قبل قبضه.‎ 


فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان: 
أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه»ء مثل: الأجرة المعينةء والعوض في 
الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع. 

والضرب الثاني: ما لا یخشی انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه» مثل: الصداق» وعوض 
الخْلْع» والعتق» والمصالح به عن دم العمدء ونحو ذلك فقيه وجهان. 

والنوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوضء» كالهبةء والوصيةء والصدقة. 

فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك» وقبل القبض باتفاق الأصحاب. 

وأما الهبة التي تملك بمجرده» فيجوز التصرف فيها أيصًا قبل القبض. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فأما الملك بغير عقد كالميراث» والغنيمةء والاستحقاق من مال الوقف أو الفيء 
للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين لهاء فإذا ثبت لهم 
الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. 

وأما قبل ثبوت الملك» فله حالتان: 

إحداهما: آلا يوجد سببه» فلا يجوز التصرف بغير إشكال كتصرف الوارث قبل موت 
موروثه» والغانمين قبل انقضاء الحرب» ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. 
إنهم يملكون الخنيمة بالحيازةء والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه» فقال ابن أبي موسى: 
جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقاء ومنع منه في الأخرى» ولا يجوز 
بيع المغانم قبل أن تقسم» ولا الصدقات قبل أن تقبض. انتهى 

القاعدة الثالثة والخمسون 

من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين» إن كان الحق مستقرًا فيها بمطالبة 
من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف» وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه 

فالأول: كتصرف الراهن في المرهون» والتصرف في المشفوع فيه» وسفر الخريم بعد 
الحلول. 
القاعدة الرابعة والخمسون 
من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيهاء فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على 
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التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه آم لا؟ هذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: اا ا و ا و ا 

الثاني: آن يكون قد طالب به صريسًا أو إيماءً. 

الثالث: آن يثبت له الحق شرعًاء ولم يأخذ به ولم يطالب به. 

فأما الأول: فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل» كعتق العبد المرهون | e‏ 
على المشهور من المذهب فإنه لا يجوز. 

وآما الثاني: فإنه لا يجوز أيضصًاء ومنه خيار المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه 
بالتصرف في المبيع» وإن قلنا: إن الملك له. 

وأما الثالث: ففيه خلاف» والصحيح: آنه لا يجوز أيضًاء ولهذا لم يجز قاط ار 
اثابت في المجلس في العتق وغيره» كما لو اشترطهء ويندرج في صور الخلاف مسافل: 

منها: مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالةء وتصرف المشتري في 
في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. 

القاعدة الخامسة والخمسون 

من ثبت له حق التملك بعقد آو فسخ هل یکون تصرفه تملکًا آم لا؟ وهل ينفذ تصرفه 
آو لا؟ المشهور من ع المذهب: آنه لا یکون تملکاء ولا ینفذ» وفي بعض صورها خلاف 


ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخاء ولم 
اباس عل 


القاعدة السادسة والخمسون ا 
شروط العقد من أهلية العاقدء أو المعقود لهء و عليه إذا وجدت مقارنة بهاء ولم تتقدم 
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عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة 
- في الصحة. وفيه وجه آخر: لا بد من السبق» وهو اختيار ابن حامد» والقاضي في الجملة. 
القاعدة السابعة والخمسون 
إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه» فهل يثبت بت الحکم متام لا؟ المشهور. آنه لا یثبت. 
وقال ابن حامد: یثبت 
وإن تقارن الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم معه؟ فيه خلاف. 
القاعدة الثامنة والخمسون 


اه اا ین ن حر بس بوا ان ااا ب مل کرد اند دا 
بعده للممنوع منه» آو ترکا له فلا یترتب عليه شيء من آحکامه؟ هذه عدة آنواع: 


أحدها: ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به» فلا يكون نزعه فعلا للممنوع 


منه. 

النوع الثاني: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين» ويعلم بالمنع» ولكن لا يشعر 
بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل» فيقلع عنه في الحال» فاختلف أصحابنا في ذلك. 

النوع الثالث: آن يعلم قبل الشروع في فعل آنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو 


متلبس به» فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل؛ لأن التحريم لم يثبت حينئذ آم لا بباح له؛ 
لأنه e‏ فيه ۰ قولان. 


r PT 
القاعدة التاسعة والخمسون‎ 
العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة» وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكمًاء‎ 
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أو اختيارًا على الصحيح» وقد دل عليه حديث المصراةء حيث أوجب الشارع رد صاع التمر 
عوضاعن اللبن بعد تلفه. 

القاعدة الستون 

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له 
تعلق بالعقد لم يجزء ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان» أو نحوه» فيجوز على 
ذلك الوجه. ٠‏ 


القاعدة الحادية والستون 
تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم» أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان. 

القاعدة الثانية والستون 

فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل: المشهور أن كل من ينعزل بموت» أو عزل» هل ينعزل 
بمجرد ذلك آم يقف عزله على علمه؟ على روايتين. وسواء في ذلك الوكيل وغيره» والإذن 
للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل. 

القاعدة الثالثة والستون 

وهي آن من لا یعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك 
مسائل: العتق. والطلاق»› والخلع» وفسخح المعتقة تحت عد وفسخ المبيع للعيب» 
والمدلس» وكذلك الإجارة» وفسخ العقود الجائزة بدون علم الخذ. 


القاعدة الرابعة والستون 


من توقف نفوذ تصرفه» أو سقوط الضمان» و الحنث عنه على الإذن» فتصرّف قبل العلم 
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به» ثم تبیّن أن الإذن کان موجودًا هل یکون كتصرف المأذون له آو ل؟ فيه وجهان: ويتخرج 


عليها صور. 

منها: لو تصرف في مال غیره بعقد آو غیره» ثم تبین آنه کان آذن له» فھل يصح آم لا؟ علی 
وجھیں. 

القاعدة الخامسة والستون 


وهي من تصرف في شيء یظن آنه لا یملکه» فتبین آنه کان یملکه» وفیه الخلاف آيضًا. 

القاعدة السادسة والستون 

لو تصرف مستندًا إلى شيء» ثم تبين خطؤه فيه» وأن السبب المعتمد غيره» وهو موجود 
فهو نوعان: 

أحدهما: آن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحًا أيضصًاء فالتصرف صحيح» مثل: أن يتطهر 
من حدث یظنه ربځًاء ثم تبین آنه نوم» آو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي» ثم تبن آنه 
نجم آخر مسامته. 

والثاني: آلا یکون ما ظنه مستندًا صحيًا» مثل: أن يشتري شیئاء ویتصرف فيه» ثم يتبین 
أن الشراء كان فاسدًاء ونه ورث تلك العين. 

القاعدة السابعة والستون 

من استحق ستحق الرجوع مین آو دين فسخ أو غير وكان قد رجع إل ذلك الحق هة 
iT‏ يستحق عليه الرجوع» فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة 
وجهان» ولها صور: 

منها: لو باع عيتا ثم وهب ثمنها للمشتري» أو آبرآه منه» ثم بان بها عیب يوجب الرد. 

ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه. 
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ومنها: لو أصدق زوجته عيتا فوهبتها منه» ثم طلقها قبل الدخول. 
القاعدة الثامنة والستون 
إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتهاء هل يجعلها كالمعلقة 
على تحقيق ذلك الشرط آم لا؟ هي نوعان: 

أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمةء فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظتَا 
يكفي مثله في إيقاع العبادةء و العقد كغابة الظن بدخول الوقت» وطهارة الماء والثوب 
ونحو ذلك» ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثًا فتبيّن متطهرًا. 

والنوع الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة» فالصحيح: فيه الصحة» ومن آمثلته إذا نكحت 
امرأة المفقود قبل آن يجوز لها النکاح» ثم تبین آنه کان جائڙا ففي الصحة وجهان. 

القاعدة التاسعة والستون 

العقد الوارد على عمل معين» إما أن يكون لازمًا ثابتا فى الذمة بعوض كالإجارةء فالواجب 
تحصيل ذلك العمل» ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط» أو قرينة تدل عليه. 

وإما أن يكون غير لازم» وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإأذن» فلا يجوز للمعقود معه 
أن يقيم مقامه في عمله إلا يإذن صريح أو قرينة دالة عليه» ويتردد بين هذين من كان تصرفه 
بولاية إما ثابتة بالشرع كولي النكاح» أو بالعقد كالحاكم» وولي اليتيم. 

فأما الأول فله صور» منها: الأجير المشترك. ) 

وأما الثاني: فمثل الوكيل» والعبد المأذون له» والصبي المأذون له» والمضارب والشريك› 
والحاكم» وولي النكاح. 

القاعدة السبعون 

الفعل المتعدي إلى مفعول» أو المتعلتق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاماء 


۲١١ 
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فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه» أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم» 
أو يختلف ذلك بحسب القرائن sS‏ 
التصريح بالدخول» أو قرائن تدل عليه» ويترتب على ذلك صور متعدّدة. 

منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب,» والأمر بإجابة المؤذن وهل يكون الرجل مصرقا 
لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي؟ وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه؟ والوكيل في 
البيع والشراء» هل له البيع والشراء من نفسه؟ وشراء الوصي لليتيم من ماله» والوكيل في 
نكاح امرأة لا يتزوجهاء وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار 
عليه» ودفع الأجرةء فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج 
آو یغزو لیس له أن یأخذه ویحج به ویغزو» والمأذون له أن يتصدٌّق بمال إذا كان من أهل 
الصدقةء وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه» والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعًا للجهل 
بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص. 

ومنها: لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه» نص عليه 
ويكمل عتقه من باقي الوصية. 

القاعدة الحادية والسبعون 


فيما يجوز له الأكل منه من أموال الاس بغير إذن مستحقهاء وهي نوعان: مملوك تعلق به 
حق الخيرء ومملوك للغير. 

فأما الأول: فهو مال الزكاة فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس» ويشق الانكفاف عنه 
من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك ويطعم الأهل والضيفان ولا يحتسب زكاته» ولذلك 
يجب على الخارص أن يدع الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتهاء . 
كما دلت عليه السنةء فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. 


وأما الزروع: فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فریگًا ونحوه» نص عليه 
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أحمد» وليس له إلا هذا منهاء وخرّج القاضي في الأكل منها وجهين من الأكل من الزروع 
التي ليس لها حافظ. 

وأما الثاني: فينقسم إلى ما له مالك معينء وإلى ما له مالك غير معين 

فما ما له مالك غير معين کالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده» وهو المَهدي 
والمُضحي أن يأكل منها ويدٌخر ويهدي» وهل يجوز أكل أكثر من اثلث أم لا؟ على وجهين: 
أشهرهما الجواز» وأما ما له مالك معين» فهو نوعان: 

أحدهما: ان یکون له عليه ولابةء فإن كانت الولاية عليه لحظ تفه کالرهن فإنه يجوز 
له الأكل مما بيده إذا کان درّاء والانتفاع بظھرہ إذا کان مرکوبًا لکن بشرط آن يعاوض عنه 

E Eh E E 
ويتخرج على ذلك صور:‎ 
منها: ولى اتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله» وهل يرد ! إذا أيسر على روايتين» وآمين‎ ) 
الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم» وناظر الوقف والصدقات» والوكيل والأجيرء‎ 
) ) والمعروف منعهما.‎ 

النوع الثاني: ما لا ولاية عليه» فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع» وأما مع عدمهماء 
E E‏ 

منها: الأكل من الأطعمة في دار الحرب» وإطعام الدواب المعدّة E‏ فإن كانت 

للتجارة و التصيد بها ففيها وجهان. ) | 

ومنها: إذا مر بثمرة غير محوط عليهاء وا عليها ناظر فله أن يأكل منها مع الحاجة 
على الث جر ٍ : 


۳ 
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القاعدة الثانية والسبعون 
| اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين: معاوضة» وغير معاوضة. 

فأما المعاوضة: فتقع في العقود اللازمةء ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما 
من الأموال المعاوض بهاء فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجّل منهاء إلا في 
نفقة الزوجة وكسوتهاء فإن في الرجوع فيهما ثلاثة آوجه: ثالثها: يرجع بالنفقة دون الكسوة. 

فمنها: اللإجارةء والبيع بنفقة العبده والنكاح. 

وآما غير المعاوضة: فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبّسّا بالعمل» ويقع ذلك في العقود 
الجائزة إما بأصل الوضع» أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع» ويندرج تحت ذلك 
صور: 

منها: المضاربةء والشركةء والوكالةء والمساقاة والمزارعة إذا قلنا بدم لزومهاء وما بقي 
معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود» هل يستقر ملكهم عليه آم لا؟ 
يحتمل ألا يستقر؛ لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة لا الملك. 

ومنها: إذا أخذ الحاج من غيره نفقة ليحج عنه» وإذا أخذ من الزكاة ليحج به. 

القاعدة الثالثة والسبعون 

اشتراط نفع أحد المتعاقدين فى العقد على ضربين: 

أحدهما: أن یکون استئجارًا له مقابلا بعوض» فيصح على ظاهر المذهب» كاشتراط 
المشتري على البائع خياطة الثوب آو قصارته» أو حمل الحطب ونحوه؛ ولذلك يزادبهبالثمن. 

والشاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد 
ولوازمه مطلقاء ولا يقابل بعوض فلا يصح» وله أمثلة: 


منها: اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع» فلايصح ويفسد به العقد. 
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ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين فى المساقاة أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى 
العقد» فلا يصح» وفي فساد العقد به خلاف. 

ومنها: شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد» وحكي في صحته روايتان. 

القاعدة الر ابعة والسبعون 

فیمن يستحق العوض عن عمله بغیر شرط» وهو نوعان: 

أحدهما: أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضى المطالبة بالعوض. 

والثاني: أن يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين» وقيام بمصالحهم العامةء أو فيه استنقاذ 
لمال معصوم من أ لمهلكة. 

أما الأرل: فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة» كالملاح» والمكاري» والحجُام» والقصارء 
والخيّاط» والدلالء ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل» فإذا عمل استحق أجرة 

وآما الثانى: فيدخل تحته صور: 

منها: من قتل مشركًا في حال الحرب له سلبه» والعامل على الصدقات فإنه يستحق 
أجرة عمله بالشرع»› ومن رد آبقا على مولا ومن آنقذ مال غيره من مهلكة› ومتی کان 
العمل فى مال الغير إنقادًا له من التلف المشرف عليه كان جائزًا؛ كذبح الحيوان المشرف 
على الهلاك. ٠‏ 

القاعدة الخامسة والسبعون 

فیمن يرجع بما آنفق على مال غيره بغير إذنه» وهو نوعان: 


أحدهما: من ادى واجبًا عن عیره. 
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والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره» فأما الأول فيندرج تحته صور: 
منها: إذا قضی عنه دیتا واجبًا عليه بغیر إذنه» فإنه يرجع به» وإذا اشترى أسيرًا مسلمًا 
وأما النوع الثاني: وهو ما یرجع فيه بالنفاق على مال غیره لتعلق حقه به فله صور: 


منها: إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه» ومؤنة الرهن 
من نفقة وعمارة ونحوهماء وعمارة المستأجرة. 


فصل 
وقد کح اا ي ور ودی عن ا ي واجبًا یتعلّق به حق» وفي ذلك 
طريقان: ‏ 
أحدهما: على روايتين أيضصاء وهي طريقة الأكثرين. 
والثاني: أنه يرجح ههنا رواية واحدة» كالإنفاق على الحيوان الرهن» والمستأجر. 
القاعدة السادسة والسبعو ق 
الشريكان في عين مال» أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة» أجبر 


أحدهما على موافقة قة الآخر في الصحيح من المذهب, كانهدام الحائط أو السقف المشترك 
iii E OES AKS SR‏ 


ف ل؟ وجهان: المشهور انا 


عليه. 


e 
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القاعدة السابعة والسبعون 

من اتصل بملکه ملك غیره متمیرًا عنه وهو تابع له» ولم یمکن فصله منه بدون ضرر 
يلحقه وفي إبقائه على الشركة ضررء ولم يفصله مالكه» فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة 
من مالكه» ويجبر المالك على القبول» وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل› 
فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرّا لزوال ضرره بالفصل» ويتخرّج على هذه القاعدة صور: 

منها: غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك» فللمؤجر تملكه 
بالقيمة» وغراس المستعير والمشتري في الأرض المشفوعة› والمفلس» والمشتري من 

القاعدة الثامنة والسبعون ) 

من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره» فإن لم يكن 
ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره» فالضمان على من أدخل النقص» وإن 
كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص» وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في 
تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ» وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه 
بمال غيره» حيث لا يجبر الآخر على التفريغ» فوجهان» ويتفرّع على ذلك مسائل كثيرة: 

منها: لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم» ويضمن المشتري 
النقص. 

القاعدة التاسعة والسبعون 

الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام: 

القسم الأول: أن يزرع عدواتًا محصًا غير مستند إلى إذن بالكليّة وهو زرع الغاصب» 
فالمذهب: أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته» أو بقيمته على اختلاف 
الروایتین» وإن آدرکه قد حصد فلا حق له فيه. 


۰۷ 
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القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه» كمن استأجر لزرع 
شعير فيزرع ذرة» أو دختاء وحكمه حكم الخاصب عند الأصحاب. 

القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد؛ كالمالك» والوصي» والوكيلء 
والناظرء إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة» فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه» وعليه 
لرب الأرض أجرة مثله. 

القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن آن له ولاية العقد» ثم يتبيّن بخلافه 
مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير» فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضًا. 

القسم الخامس: أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غير 
والزرع قائم فيهاء وهو نوعان: ) 

أحدهما: آن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته» فإن الزرع 
لمالكه ولا أجرة عليه؛ بسبب تجدد الملك بغير إشكال» ويدخل تحت هذا من استأجر أرضصًا 
من مالكها وزرعهاء ثم مات المؤجر» وانتقلت إلى ورثته» ومن اشترى أرضا فزرعهاء ثم فلس 
فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس» ومن أصدق امرأته أرضًا فزرعتهاء ثم طلَقها 
قبل الدخول والزرع قائم» وقلنا: له الرجوع» فإن الزرع مبقى بغير أجرة» وكذلك حكم من زرع 
في أرض يملكهاء ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره» ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة. ‏ 

والنوع الثاني: أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره» ومن أمثلة ذلك 
الوقف: إذا زرع فيه آهل البطن الأول» أو من آجروه» ثم انتقل إلى البطن الثاني» والزرع 
قائم. 

ی ی و 
بالأجرة السابقةء وإن قيل بالانفساخ» وهو المذهب الصحيح» فهو كزرع المستأجر بعد 
انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالأّجرة إلى أوان أخذه. 
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القسم السادس: احتمل السيل بذر إنسان إلى رض غيره» فنبت فيهاء فهل يلحق بزرع 
الغاصب لانتفاء الإإذن من المالك فيتملكه بالقيمة» أو زرع المستعير› آو المشتاحر بعد 
انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر؟ على وجهين ٠‏ أشهرهما: آنه کزرع 

القسم السابع: من ررع في أرض غيره باذن عير لازم كالإعارة» ثم رجع المالك» فالزرع 
مبقی لمن زرعه إلى آوان حصده بغیر خحلاف. . 

القسم الثامن: من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره» كالراهن والمؤجر 
وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه ة قيمة الأرض عند حلول الدين فهو كزرع 
الغاصب» وكذا غراسه ؤبناؤه فيقلع الجميع. 

القاعدة الثمانون 

ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات» هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه 
وجهان. ) 

القاعدة الخحادية والثمانون 

النماء المتصل فى الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع 
الأعيان على ظاهر المذهب عند آصحابناء والمنصوص عن آحمد آنه لا يتیع. 

e EE‏ منها المردود بالعيب» والمبيع إذا آفلس مشتريه قبل نقد الثمن 
ووجدة قد نماانماء ضا 


وأا ا لمر دفن ها الما الن وجو د حن وت الماك اقول وة وإ نله ك 
ا o‏ غير 
موجودا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. 


فمن ذلك: الموصى به إذا نما نماءٌ متصلا بعد الموت» وقبل القبول» فإِنه ي يتبع العين إذا 


۹ 


ا ن ا و ا ی و ا ي 
نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. 

القاعدة الثانية والثمانون 

. النماء المنفصل تارة يكون متولَدًا من عين الذات؛ كالولدء والطلع» والصوف» واللبنء 
والبيض. ) 

وتارة يکون متولدا من غيرهاء واستحق ى بسبب العين؛ كالمهرء والأجرة والأرش. 

والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقودء وفسوخ» وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ. 

فأما العقود فلها حالتان: 

إحداهما: أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل» فلا يتبعها النماء سواء كان من 
العين أو غيرهاء إلا ما كان متولدًا من العين فى حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأاصل 
الخلقة. فانه یدخل تبعا؛ کالولد واللبنء والبيض»› والطلع غير المؤبر» آو كان ملازمًا للعين 
لا يفارقها عادة؛ كالشعر والصوف» فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين. 

وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف» إلا في التدبير» فإن في استتباع الأولاد فيه 
روایتین. ) 

والحالة الثانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك 
وعیره. 

فأما عقود التملكات المنجزة» فما ورد منها على العين» والمنفعة بعوض أو غيره فإنه 
يستلزم استتباع النماء المنفقصل من العين وغيره؛ كالبيع» والهبةء والعتق» وعوضه» وعوض 
الخلع» والكتابةء والإجارة» والصداق وغيرها. ) 


وما ورد منهاعلى العين المجردة من غير منفعة؛ كالوصية بالرقبة بة دون المنافع» والمشتري 
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لها من مستحقها على القول بصحة البيع» فلا يتبع فيه النماء من غير العين» وفي استتياع 
الأولاد وجهان. 

وما ورد منها على المنفعة المجردة» فإن عم المنافع؛ كالوقف والوصية بالمنفعة تبع 
فيه النماء الحادث من العين آو غيرها إلا الولد فإن فيه وجهين مصرّح بهما في الوقف 
ومخرجان في غيره؛ بناء على آنه جزء أو كسب» وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف 
احتمالان. 

وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتاب كالإجارة» فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل 

وما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان: 

أحدهما: ما يئول إلى التملك» فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله 

منها: المكاتبةء فتملك أكسابها ويتيعها أولادها بمج د العقد. 

ومنها: المكاتب. 

ومنها: الموصى بعتقه» والمعلق عتقه بوقت» أو صفة بعد الموت» والموصى بوقفه إذا 
نما بعد الموت وقبل إيقافه» والموصى به لمعيّن يقف على قبوله له ونمائه. 

ومنها: النذرء والصدقةء والوقف إذا لزمت في عين لم يجز لمن أخرجها عن ملكه أن 
يشتري شيئا من نتاجها. ‏ 

وأما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد إبطالهء إما بالقول» أو بمنع نفوذ الحق المتعلق 
به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال» فلا يتبع فيه النماء من غير عينه» وفي استتباع الولد 
خلاف» ويندرج تحت ذلك صور. 


منها: المدبّرةء فإنه يتبعها ولدها على المشهورء والمعلّق عتقها بصفة إذا حملت وولدت 

بين التعليق ووجود الصفة ففي عتقه معها وجهان. 

u‏ الثاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين» فلا يملك بها النماء بغير إشكال؛ 
إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى» ولكن هل يكون النماء تابعًا لأصله في ورود العقد عليه» 
وفي كونه مضموتًا أو غير مضمون؟ فإن كان العقد واردًا على العين وهو لازم فحكم النماء 
حكم الأصل» وإن كان غير لازم أو لازمًا لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد» أو على 
ما في الذمةء فلا يكون النماء داحلا في العقدء وهل يكون تابعًا للأصل في الضمان وعدمه؟ 
فيه وجهان» ویندرج تحته صور: 

منها: دد یی ی 
والمقبوض بعقد فاسد. 


فصل 


وأما الفسوخ» فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف» وأما المتولد من 
العين ففي تبعيته روايتان» في الجملة يرجعان إلى أن الفسخ» هل هو رفع للعقد من أصله 
e‏ عدم الاستتباع» ويندرج تحت ذلك صور: ‏ 
منها: الزكاة إذا عجلت» وهلك المالء وقلنا: له الرجوع بهاء والمبيع في زمن الخيار إذا 
نما نماءً منفصلًا ثم فسخ الخيارء والإقالة إذا قلنا: فی ف وا دالت ر داكا 
روايتان» وفسخ البائع لإأفلاس المشتري» واللقطة» ورجوع الأب فيما وهب ولده. 
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وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ» فإن كانت ملكا قهريًا فحكمه 
حکم سائر التملٔکات» وإن لم یکن ملگا فان کانت حقًا لازمًا لا یمکن إبطاله بوجه؛ کحق 
الاستيلاد سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه وإن كان غير لازم 
بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضا المستحق لم يتبع النماء فيه الأصل بحالء 
ويتخرّج على ذلك مسائل: ) ) 

منها: الأمة الجانيةء ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت» فإنه يتبعها في الضمان. 

تنبيه: اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل هل هما زيادة متصلةء أم منفصلة؟ 

القاعدة الثالثة والشمانون 

إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلةء 
أو بانتقال استحقاق»› فان کان فيه طلع مؤبُر لم يتبعه في الانتقال» وإن کان غير مؤبر تبعه» 
کذا قال القاضی . 

القاعدة الرابعة والثمانون 

الحما هل له حکم قبل انفصاله آم لا؟ حکي فيه روایتان» | لصحیح أن له حکماء وله 
أحکام كثيرة: عزل الميراث» وصحة الوصية أه» ووجوب العْرّة بقتله» وتاخیر الحدود» 
واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه» وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه» ووجوب 


اي إذا کانت بائتاء وإباحة طلاقها وإن کانت موطوءة ق ذلك الطهرء وعير ذلك من 
الأحكام. 
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ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين» وفصل القول في ذلك: أن الأحكام 
المتعلقة بالحمل نوعان: 

أحدهما: ما يتعلق بسبب الحمل بغيره» فهذا ثابت بالاتفاق؛ لأن الأحكام الشرعية 
تتعلق على الأسباب الظاهرة» فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهرء فيترتب عليه 
أحكامه في الظاهرء ثم إن خرج حيًا بنا ثبوت تلك الأحكام» وإلا فلا فإذا ماتت كافرة حاملة 

النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك» وتملك» وعتق» وحكم بإسلام؛ 
واستلحاق نسب ونفيه» وضمان ونفقة» وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. 

القاعدة الخامسة والثمانون 

الحقوق - خمسة آنواع: 

أحدها: حق ملك؛ كحق السيد فى مال المكاتب» ومال القن إذا قلنا: يملك بالتمليك» 
وما يمتنع إرثه لمانع؛ كالتركة المستغرقة بالدين على روايةء وكالمحرم إذا مات موروثه وفي 

والثاني: حق تملك؛ كحق الأب في مال ولد وحی القابل للعقد إذا وجب له» وحی 
العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه مع أن في هذا شائبة من حق الملك» 
وحق الشفيع في الشقص» وههنا صور مختلف فيهاء هل يثبت فيها الملك أو حق التملك؟ 
كحق المضارب» والغانم في الغنيمة قبل القسمة» وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل 
الدخول» والملتقط في اللقطة بعد الحول» والمتحجر مواتاء ومن نبت في أرضه كلا ونحوه. 

النوع الثالث: حی الانتفاع» ویدخحل فيه صور: 

منها: وضع الجار خشبه على جدار جاره» وإجراء الماء فى أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك 
في إحدى الروايتين. 
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النوع الرابع: حق الاختصاص» وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك 

أحد مزاحمته فيه» وهو غير قابل للتمول والمعاوضات» ويدخل تحت ذلك صور: 

منها: الكلب المباح اقتناؤه والأدهان المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره» وجلد المينة 
المدبوغ» ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيهاء فالسابق إليها أحق» 
والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة» أو مباح فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم 
عنه باختياره قاطعًا للجلوس» أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه. 

والنوع الخامس: حق التعلق لاستيفاء الحق؛ كحق المرتهن» والمجني عليه بالجانيء 
وح الغرماء في التركة» ومال المفلس» وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة 
ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الخرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. 

القاعدة السادسة والثمانون 

الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعةء وملك عين بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» وملك 
انتفاع من غير ملك | أمنفعة؟ 

أما الأول: فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من 
بيع» وهبة» وإرث» وغير ذلك. ) ) 

وأما الثاني: فالوصية بالمنافع لشخص» والرقبة لآخر» أو تركها للورثة. 

وأما الثالث: فثابت بالاتفاق وهو ضربان: 

أحدهما: ملك مؤبد؛ كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع» فإن في دخوله وجهين. 

ومنها: الوقف والأرض الخراجية. 

والضرب الثاني: ملك غير مؤبد» فمنه الإجارة» ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة 
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والنوع الرابع: كالعاريةء والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه» وممرّه وإقطاع الإرفاق» 
والطعام في دار الحرب قبل الحيازةء وأكل الضيف لطعام المضيف» وعقد النكاح» وتردد 
کلام الأصحاب ت مورده» هل هو الملك أو الاستباحة؟ 

القاعدة السابعة والثمانون 

فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. 

آما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة» وأما ملك المنافع فإن كان بعقد 
المعاوضة عليه أيضاء ويندرج تحت هذا صور: 


منها: إجارة المستأجر جائزة على المذهب» والوقف» والمنافع الموصى بهاء والمنافع 
المستثناة في عقد البيع» وإجارة الأرض الخراجيةء وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومهاء 
وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع» وحقوق التملك فهل يصح نقل الحق 
فيها آم لا؟ إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض» وفي جوازه بعوض 
خلاف» ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعًا للضرر في الأملاك فلا يصح النقل فيها بحال» 
وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطهاء ويندرج في ذلك مسائل: 

منها: ما ثبت عليه يد الاختصاص» كالكلب والزيت النجس المنتفع به» فإنه تنتقل اليد 
فيه بالإرث والوصية والإعارة في الكلب» وفي الهبة وجهان» والمستعير لا يملك نقل حقه 
من الانتفاعء إلا آن نقول بلزوم العارية. 

ومنها: مرافق الأملاك من الأفنيةء والأز قة المشتركة تصح إباحتهاء والإذن في الانتفاع بها 
کالإذن في فتح باب ونحوه. 

ومنها: متحجر الموات» ومن أقطعه الإمام موانًا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك» لكن يثبت 
له فيه حق التملك فيجوز له نقل الحق إلى غيره بهبةء أو إعارة» وينتقل إلى ورثته بعده. 
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ومنها: الكل والماء فى الأرض المملوكة» إذا قلنا: لا يملكان بدون الحيازة. فللمالك 
الإذن بالأخذ» وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب. 

ومنها: مقاعد الأسواق» والمساجد» والطعام المباح في دار الحرب» والمباح أكله من 
الزكاة رالأضاحي» ومنافع الأرض الخراجية» فيجوز نقل هذه الأشياء بلا عروض» ويقوم 

والمنافع نوعان: 

أحدهما: ٠‏ الأعيان e‏ التي تقبل المعاوضة مع آعیانهاء 0 قد جرز 

منها: ۴ وضع TM‏ العنوةء إذ قيل: هي فيء» والمصالحة د 
وضع الأخشاب» وفتح الأبواب» ومرور المياه» ونحوهاء وليس بإجارة محضة. 

النوع الثاني: المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيانء أو كانت أعيانها غير قابلة 
للمعاوضةء فهذا محل الخلاف. ` 

القاعدة الثامنة والثمانون 
في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق ا ا والقری» وهوائها 
وقرارها. ) 

أما ا فإن كان ضيقًا وأحدث فيه ما يضر بالمارة» فلا يجوز بکل حال» 
وأما مع السعة وانتفاء الضرر فإن كان المحدث فيها متأبدًا كالبناء والغراس» وكان لمنفعة 
خاصة لآحاد الناس لم تجز على المعروف من المذهب» وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف 
معروف» منهم من يطلقه» ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيهاء وإن كان غير متأبد ونفعه 
خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضًا. 


وأما القرار الباطن: فحكمه حكم الظاهر على المنصوص. 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وآما الهواء: فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه» وبإذنه فيه 
خلاف» ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة: 

منها: حفر البئر في الأسواق» وبناء المساجد» وغيرهاء واختصاص الجلوس في محل 
واحد» والحفر في الطريق» وإشراع الأجنحةء والساباطات» والخشب» والحجارة في 
الجدار إلى الطريق. 

القاعدة التاسعة والثمانون 

أسباب الضمان ثلاثة: عقد» ويد وإتلاف. 

أما عقود الضمان: فقد سبق ذكرها. 

وأما اللإتلاف: فالمراد به: أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه كالقتل والإحراق» أو ينصب 
سببا عدواتاء فيحصل به الإتلاف بان يحفر برا بغير ملکه عدوااء أو يؤجج ارا في يوم 
ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغيرء أو كان المال محتبسًا وعادته الانطلاق فيزيل 
احتباسه» وسواء کان له اختیار في انطلاقه آو لم یکن. 

القاعدة التسعون ‏ 

الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: 

يد يمكن آن يثبت باستيلائها الملك» فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك 
اا e‏ يسنو و 

ويد لا يثبت لها الملك» وينتفي عنها الضمان. 

ودل ت ا املك وة عاي اة 

أما الأولى: فيدخل فيهاصور: ٠‏ 

منها: استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب وعكسه» واستيلاء الأب على مال الابن. 
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تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 


وأما اليد الثانية: فيدخحل تحتها صور: 

ومنها: الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام» كالبغاة لا يضمن الإمام وطائفته ما تلفوه 
عليهم حال الحرب» وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال روايتان. 

وأما اليد الثالغة: فهى يد العارية التى يترتب عليها الضمان. 

القاعدة الحادية والتسعون 

يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقلء فأما غير المنقول› 
فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيصًا كما يضمن فى عقود التمليكات 
بالاتفاق. 

وأما غير الأموال المحضة» فنوعان: 

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولدء والمكاتب» 
والمدبرء» فيضمن باليد على ما ذكره القاضى والأصحاب» ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في 
قياس المذهب. 


والثاني: الحر المحض هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان آم لا؟ المعروف من 
ت عليه الیدء فلا يضمن بحال» ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد 


القاعدة الثانية والتسعون 


e‏ تلبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك آم لا؟ في المسألة خلاف» والأظهر: آنه إن زال 
امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان» وإلا فلاء ويتفرع على ذلك مسائل: کک 


منها: لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليهاء وهي في 


۲۱۹ 


يد المؤجر» أو دخل دار إنسان بغير إذنه» أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في 
الدار على البساط, أو آرد دف خلفه فتلفت الدابة. 


القاعدة الثالثة والتسعون 

من قبض مخصوبًا من غاصبه ولم يعلم آنه مخصوب» فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة 
الخاصب في جواز تضمينه ما كان الخاصب يضمنه من عين أو منفعة» ثم إن كان القابض قد 
دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب» وإن ضمنه 
المالك ما لم یدخل على ضمانه ون لم یکن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب 
وإن کان حصل له ز فل ‏ ا اعای لاع چای رر یں 
والآيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة. 

القاعدة الرابعة والتسعون 

قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه» إن كان يجوز له إقباضه» فهو أمانة عند 
الثاني إن كان الأول أميتاء وإلا فلاء وإن لم یکن إقباضه جائڙا فالضمان عليهماء ويتخرّج 
وجه آخر: أنه لا يضمن غير الأول» ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: مودع المودع» والمستأجر من المستأجرء ومضارب المضارب ووکیل الوكيل› 
والمستعير ا ا 

القاعدة الخامسة والتسعون 

بو ادال ی ر رق ا ار جرف ر ارا دوک در ا 
ظنه فن کان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره» ثم تبين خطأ المتسبب» أو أَقرٌ بتعمده للجناية 
ضمن المتسبب» وإن کان مستندا إلى اجتهاد مجرد» كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه 
مستحقاء ثم تبين الخطأً ففي ضمانه قولان» وإن تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم 
یتبين أن الأمر بخلافه» فإن تعلق به به حكم فنقض» فالضمان على المتلف» وإلا فلا ضمانء 
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ويندرج تحت هذه الجملة مسائل: 

منها: آن یشهد شاهدان بموت زید فیقسم ماله بین ورثته» ثم یتبین بطلان الشهادة بقدومه 
حيًاء أو حكم الحاكم بمالء ثم رجع الشهود وصرَّحوا بالخطا أو التعمد بشهادة الزورء فإن 
الضمان يختص بهم» أو يحكم الحاكم بمال ويستوفی» ثم يتبين أن الشهود فساق» أو كفار 
فإن حکمه فى الباطن غير نافذ بالاتفاق. 

وأما في الظاهر فهو نافذء وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه. 

القاعدة السادسة والتسعون 

من وجب عليه أداء عين مال» فأدى عنه غيره بغير إذنه» هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن 
المؤدي؟ هذا على قسمين: 
المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع» ولا ضمان» ولو كان الواجب ديتاء وإن لم يكن له 
ولاية» فإن كانت العين متميزة بنفسهاء فلا ضمان ويجزئ» وإن لم تكن متميزة من بقية ماله 
ضمن» ولم يجزئ إلا آن يجيز المالك التصرف» ونقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة. 
ويتفرع عليها مسائل: 

منها: لو امتنح من أداء ديه وله مال» فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح» ویرئ منه» 
ولا ضمان» أو امتنح من أداء الزكاة» أو تعذر استئذانه» وإخراج الزكاة وغيرها من مال 
المولى عليهء أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه. 

القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك لهء وداه الغير إلى مستحقه»ء فإن كان 
تحت ذلك مسائل: منها الخصوب» والودائع إذا أداها أجنبى إلى المالك أجزأت ولا ضمان» 
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القاعدة السابعة والتسعون 

من بيده مال» آو فی ذمته دین یعرف مالکه» ولکنه غائب ير جو قدومه» فليس له التصرف 
فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرًا تافهًاء فله الصدقة به عنه» نص عليه في مواضع» وإن 
کان قد آیس من قدومه» فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته ویقسم ماله» ولیس له 
وارث» فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما 
الروايتان في امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم؟ والمنصوص في رواية صالح جواز 
التصدق به» ولم يعتبر حاكمًا. 

وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن الحاكم قو 
واحدا على أصح الطريقين» ويتخرَّج عليها مسائل: ) 

منها: القطة التي لا تملك» والقيط الذي معه مال والرهون» والغصوب» والودائع التي 
جهل أربابهاء والديون المستحقة كالأعيان. 

القاعدة الثامنة والتسعون 

من ادعى شيئا ووصفه» دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم یثبت يثبت عليه يد من جهة مالكهء 
وإلا فلاء ويتخرّج عليها مسائل: 

منها: اللقطة» والأموال المغخصوبةء والمنهوبةء والمسروقةء وتداعي المؤجر والمستأجر 
دفتا في البيت» واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان» ومن وجد ماله فى الغنيمة قبل القسمة. 

القاعدة التاسعة والتسعون 

ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذلهء لتيسّره وكثرة وجوده 
أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانًا بغير عوض في الأظهرء ويندرج تحتها مسائل: 

منها: منع بیع الهرء وبڏل الماء والکلڈ ووضع الخشب على الجدارء وإعارة الحلي 
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والمصحف للمحتاج إليه» وضيافة المجتازين. 

القاعدة الائة ‏ ) 

الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع» أو المندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل 
كثيرة: ا . 

منها: الأكل من أضحية النذر» وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي» ونذر صيام أيام 
التشريق» أو نذر صلاة هل يجزيه ركعة آم لا بد من رکعتین؟ أو نذر عتق رقبة لم يجزه إلا 


سليمة من العيوب. 

القاعدة الواحدة بعد المائة 

من خير بین شیئین وأمکنه الإتیان بنصفیهما معّاء فهل یجزیه أم لا؟ فيه خلاف وینزل 
عليه مسائل: 

منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين» أو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة» أو آخرج 
في الفطرة صاعَا من جنسين. | 

القاعدة الثانية بعد المائة 


من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلء أو يسقط الواجبات على وجه محرّم» وكان مما 
تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب» وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام: 

منها: الفار من الزكاة بتنقيص النصاب» أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة» والمطلق 
في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث» والسكران يجعل كالصاحي في آقواله 
وأفعاله» وتخليل الخمر لا يفيد حله» وذبح الصيد للمحرم لا يحله. 

ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة: من تعجّل حقه» أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم 
عوقب بحرمانه» ویدخل فیها مسائل: 


YY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قتل الموروث» والموصى له» والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين» ومن 
تزوج امرآة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية» ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه 
على التأبيد كما روي عن عمر. 

القاعدة الثالة بعد المائة 
ولذلك صورء» منها: مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتادء دون 
صب القلتين دفعة وأحدة» واعتبار الموالاة فى الوضوءء والصلاة التي سلم قبل تمامهاء 
والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيهاء والطراف إذا تله غيره. 

القاعدة الرابعة بعد المائة 

الرضا بالمجهول جنسًا أو قدرًا أو وصمَا هل هو رضا معتبر لازم؟ إن كان الملتزم عدا 
أو فسخًا يصح إبهامه بالنسبة إلى آنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه» صح الرضا به ولزم بغير 
خلاف» وإن کان غير ذلك ففیه خلاف» فالأول له صور: 

منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان» أو بأحد الأنساك أو طلق إحدى زوجاته» أو أعتق أحد 
عبيده صح وأخرج بقرعة. 

وأما الثاني فله صور. 

منها: إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه. 

ومنها: البراءة من المجهول» وإجازة الوصية المجهولةء والبراءة من عيوب المبيع. 

القاعدة الخامسة بعد المائة 

ما الإنشاءات: فمنها العقود وهي أنواع: 
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أحدها: عقود التمليكات الأمحضة کالبیع› والصلح بمعناه» وعقود التوئقات کالرهن»› 
والكفالةء والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبةء والصدقة» فلا يصح في مبهم من 
أعيان متفاوتة كعبد من عبيد» وشاة من قطيع» وكفالة أحد هذين الرجلين» وضمان أحد هذين 
الذينين» ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة؛ كقفيز من صبرة أو رطل من زبرة. 

وإن كانت متميزة متفر قة ففيها احتمالان. 

والثاني: : عقود اا ر کمک الات وعرص الل E‏ 
العمد» ففي صختها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان: امسحھما: الصحة. 
ومثله عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين» وكذا عقود المشاركات والأمانات 
المحضة» مثل أن يقول: ضارب بأحد هاتين المائتين - وهما في كيسين - ودع عندك الآخر 
والاق: 

وأما الإخبارات: فما کان خا دیا وکان یجب به حت على المخبر قبل في المبهم» وإن 
لن به وجرت ى فلى فن لوقل الما ر ندرالا ف شات نول 
به وجوب الحق لغيره على غيره فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق» ويتخرّج على 
ذلك مسائل: 

ih منها:‎ 

ومنها: الإقرار والدعوى بالمبهب والشهادة. 


فصل 


ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسكّاه لوقوع الشركة فيه» فإن لم ينوه في الباطن معيتا 
فهو كالتصریح بالإبهام» وإن نوی به معيتاء فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح» 
مسماه لا يصح» والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه. 


القاعدة السادسة بعد المائة 
ينرل المجهول منزلة المعدوم» وإن کان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق 
اعتباره» وذلك فی مسائل: 


منها: اللقطة بعد الحول» ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال مع أنه لا يخلو 
من ابن عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم. 

ومنها: إذا اشتبهت أخته بأجنبيات» وطين الشوارع» وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. 

القاعدة السابعة بعد المائة 

تمليك المعدوم والإباحة له نوعان: 

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالةء والمشهور آنه لا يصح. 

والثاني: أن يكون بطريق التبعية» فيصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدو» 
فإن لم يصرّح» وكان المحل لا يستلزم للمعدوم» ففي دخوله خلاف» وكذا لو انتقل الوقف 
إلى قوم فحدث من يشاركهم» ويتخرّج عليها مسائل: 

منها: الإ جارة لفلان ولمن يولد له» فإنها تصح. 
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ومنها: الوقف على من سیولد له» او على ولده وولد ولده أبدا. 
القاعدة الثامنة بعد المانة 2 

ما جهل وقوعه مترتبًا أو متقارنًاء هل يحكم عليه بالتقارن» أو بالتعاقب؟ فيه خلاف» 
والمذهب: الحكم بالتعاقب لبعد التقارنء ويندرج تحتها صور» منها: المتوارثان إذا ماتا جملة 
بهدم وغيره» وإذا آقيم في المصر جمعتان» اا ا ا ا ) 

القاعدة التاسعة بعد المائة 


المنع من واحد مبهمء أو معين مشتية بأعيان يؤل الاشتبا ها المع بمتع التصبرف قي 
تلك الأعيان قبل تمييزه» والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع 
خاصة» فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي» فإن كان لواحد منهما 
مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح» والمنع 
من القدر المشترك؛ كالمنع من الجميع يقتضي العموم» فللأول آمثلة: منها: إذا طلق واحدة 
مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة» وكذا عتق الإماء» آو اشتبهت ت أخته بعدد 
مخ ضور من الأجائت: أو ميتة بمذكاةء والأواني النجسة بالطاهرة. 


القاعدة العاشرة بعد المائة 
من ثبت له أحد أمرين» فإن اختار أحدهما سقط الآخرء وإن سقط أحدهما ثبت الآخرء 
ف ا ا فاد 5ا اماع ير الى غير انوي ل ا الي ال | إن کان 
ماليّء فان لم يكن قا ثابتَا سقط وإن كان الحق غير مالي لزم بالاختيار» وإن كان حقا واج 
له وعلیه» فان کان مستحقه غر معین حبس حتی ۽ یعینه ویوفیه» وإن کان مستحقه معیتاء فهل 
وإن کان حقا عليه وأمکن استیفاژه منه استوفي» وإن کان حقان أصل وبدل» فامتنع من 
البدل حكم عليه بالأصل» ويندرج تحت هذه القاعدة صور: 
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م 

نهد او اتر رر يب م انخسة اتسا ا من رها اسهد 
يسقط حقه من المطالبة بالأرش» وامتناع الغريم من قبض حقه» وامتناع الموصى له من القبول 
بعد الموت» ومتحجر الموات»› والممتنع من الاختيار في النساء ومن الفيء في الريلاء. 

القاعدة اللحادية عشرة بعد المائة ) 

إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين» فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخرء 
فهل یثبت به آم لا؟ على روایتین» ویتخرٌج علیها مسائل: 

منها: ا ر ی 
روایت. ' . 

القاعدة الثانية عشرة بعد المائة 
مفسدة وأقلهما ضررَّا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليهاء فلا تباح بحال» ويتخرٌّج على ذلك مسائل: 
منها: ا ا ا ا 
وقعت نار في سفينة. 

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة 

إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى» فهل يتوزع آفراد الجملة الموزعة 
(۱( قال ابن رجب في ص(١٤۲):‏ «والصحيح: عدم وجوب الدية؛ لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية 

عمدًا...). 


ومنها : إذا اذعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة فنكل. فالمذهب: : تلزمه الدية . (المنتهى 
۲/ 400(. 
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على أفراد الأخرى» أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى» هذه على قسمين: 

الأول: أن يو جد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين» فلا حلاف فى ذلك فمثال ما دلت 
عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابل إما 
لجريان العرف» أو دلالة الشرع على ذلك وإما لاستحالة ما سواه مثل أن يقول لزوجتيه: 
إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان. فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيقا طلقتا؛ لاستحالة 
أكل كل واحدة للرغيفين» أو يقول لعبديه: إن رک ما دات کیا ای لما كما أو تقلدتما 
سیفیکماء أو اعتقلتما رمحیکماء أو دخلتما بزو جتیکما فأنتما حرّان. فمتی وجد من کل واحد 
زرب دته او لی ترب ار قاد مةه او رکه ار الد ل وجه ت ما ال 

ومثال ما دت القرينة فيه على توزيع كل فرد من آفراد الجملة على جميع أفراد الأخرى 
أن يقول رجل لزوجتيه : إن کلّمتما زيدًا وكلّمتما عمرّا فأنتما طالقتان» فلا تطلقان حتی تکلم 
كل واحدة منهما زيدًا وعمرًا. 

والقسم الثاني: ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعينء فهل يحمل التوزيع عند هذا 
الإطلاق على الأول آو الثاني؟ في المسألة خحلاف» والأشهر: أن يوزع كل فرد من أفراد 
الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن» وله صور: 

منها: قوله به في مسح الخفين: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان»'. 

ومنها: i AE‏ : إذا باع ربويًا بجنسه» 
ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. 

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة 


إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة» آم هو مبهم» يفتقر إلى تفسير؟ فيه وجهان» ويتفرٍع 


(۱) البخاري (۲۰۹)» مسلم .)۲۷٤(‏ 
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عليها مسائل: منها: لو قال لمشتري سلعة: أشركني فيها. أو قال: هذا العبد شركة بيني وبين 
فلان. أو أوقع طلاقا ثلاتًا بامرأة ثم قال عقبه للأخرى: ش ركتك. 

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة 

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا نوعان: 

أحدهما: e‏ جم الحق رتزاحدرد في عد الاجساع 

ا الشفعاء» وغرماء المفلس والأولياء» والعصّبات» وذوو الفروض› 
والوصايا المزدحمة في عين» والغانمون» والموقوف عليهم» وحد القذف الموروث. 

وللثانى أمثلة: منها: عقو د التمليكات المضافة إلى عدد» فيملك كل واحد حصته لاستحالة 
آن يكون كل واحد منهم مالكًا لجميع العين» ثم ههنا حالتان: 

إحداهما: أن يكون التمليك بعوض» مثل: أن يبع من رجلين عبدًا أو عبدين بثمن 
واحد» فيقع الشراء بينهما نصفين» ويلزم كل واحد نصف الثمن» وإن كان لاثنين عبدان 
مفردان لكل واحد عبد فباعاهما من رجلين صفقة واحدة» لكل واحد عبدًا معيتا بثمن 
واحد» ففي صحة البيع وجهان: اسجتا رفو الوص الصحة» وعليه فيقسمان الثمن 
على قيمة العبدين. 


الحالة الثانية: أن يكون بغير عوض» مشثل: أن يهب لجماعة شرا أو یملکهم إیاء عن زکا: 
أو كفارة مشاعاء فقياس كلام الأصحاب في التمليك: آنهم يتساوون في ملكه. ‏ 


القاعدة السادسة عشرة بعد المائة 
من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه» فهل تنعطف 
أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب و Ee‏ تبت آحکامه من حینعلء آم لا تیت إلا من حين 
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ثبوت الملك؟ فيه خلاف. 

وللمسألة أمثلة: منها: ملك الموصىء» ودية المقتول» والفسخ بالعيب والخيارء وإذا انعقد 
سبب الملك في الحياة» وتحقق بعد الوفاة. ) 
ويلتحق بهذه القاعدة: العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها 
إذا وجد الشرط في آثنائهاء فهل یحکم له بحکم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها آم لا؟ 
فيه حلاف أيضاء وينبني عليه مسائل: 

منها: إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار» فهل يحكم له بحكم الصيام من آوله 
أو من حين نواه فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟ على وجهين» والثاني: ظاهر کلام 

ومنها: إذا بلغ الصبي» أو أعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف» فهل 
يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين آشهرهما: ا 

القاعدة السابعة عشرة بعد الائة 

كل عقد علق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخرء 
فهل يخلب عليه حكم جانب التعليقء أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولانء إلا أن يفضي 
اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعاء فيلغى» ويتفرع على ذلك مسائل: 

منها: اوی اق ای ا ی و ی 
والمذهب: أن الاعتبار بحال الموت. 

ومنها: إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه» فهل يعتق من الثلث أو من 


أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه. 
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القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة 

تعلق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن کان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح؛ 
إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه» هذا مقتضى قواعد المذهب» ويتخْرّج على 
ذلك مسائل: 

منها: إذا علق الطلاق بالنكاح» فالمذهب: آنه لا يصح. 

ومنها: تعلیق العتق بالملك» فالمذهب: صحته» وتعلیق النذر بالملك فیصح»› وتعلیق 
البيع بالإقالة على وجود البيع» وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح» وقد صرح 
الأصحاب ببطلان ذلك وتعليق فسخ التدبير بوجوده. 

القاعدة التاسعة عشرة بعد الائة 

إذا وجدنا لفظًا عامًا قد خص بعض أآفراده بحكم موافق للأول» أو مخالف له» فهل يقضى 
بخروج الخاص من العام» وانفراده بحکمه المختص به» أو یقضی بدخوله فيه فیتعارضان 
کالوصایا» أو لا یمکن کالإقرارء وتفرع عليها مسائل: 

منها: لو قال: هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل ولم يدخل البيت في الإقرار. 

ومنها: لو وصّى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين» فإنه لا يستحق مع المساكين من 


ومنها: لو وصّى لزيد بخاتم وبفصٌّه لآخر» أو وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه» أو لأحدهما 


۲ 


تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 

بالدار وللآخر بمنافعها. 

ومنها: لو وصّی بثلثه لرجل ووصًی لاخر بمقدر منه. 

القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فههنا حالتان: 

إحداهما: أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه» ولا يقبل منه كالاأقارير 
والشهادات» والعقود» فيقع التعارض في الشهادة» ولا يڪکون الإاقرار الثاني ولا العقد الثاني 
رجوعاعن الأول. ) 

الحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكتا كالوصية» وعزل الإمام لمن يمكنه عزله 
وولايته» فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام» وفي ذلك ثلاث 
روایات: ) . 

أشهرها: تقديم الخاص مطلقاء وتخصيص العموم به» سواء جُهل التاريخ آو علم. 

والثانية: إن جُهل التاريخ فكذلك» وإلا قذم المتأخر منهما. 

والثالثة: إن علم التاريخ عمل بالمتآخر» وإن جُهل تعارضاء ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان: 
مسائل: منها: إذا أوصی لزید بشي ءَ ولجیرانه بشيء» وهو من الجيران» فإنه لا يعطى من 
نصيب الجيران» وكذا لو أوصى لزيد وللفقراء وهو فقير. 

القاعدة الثانية: إذا اجتمعت صفات في عين» فهل يتعدّد الاستحقاق بها كالأعيان 

المتعددة؟ المشهور من المذهب: أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق» ويندرج تحت ذلك 
صور: 
- منها: الأخذ من الزكاة بالفقر» والغرم» والغزو» ونحوها. 
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ومنها: الأخحذ من ال والصدقات المنذورة» والفيء» والوقوف» واللإرث» باسہاب 
متعددة» وتعليق الطلاق ك: إن كلمت رجلا فانت طالق» وإن كلمت فقبها فأنت طالق» وإن 
كلمت آسود فأنت طالق. فكلّمت رجلا فقيهًا أسود. 

القاعدة العشرون بعد المائة 

یرجح ذو القرابتين على دي القرابة الواحدة» وإن لم تکن ا لھا مدخل في 
الاستحقاق في مسائل: منها: تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث» والولاء 
وولاية النكاح» والصلاة على الجنازةء والوقف» والوصية. 

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة 

في تخصيص العموم بالعرف» ولها صورتان: 

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة 
عرفيةء فهذا يخص به العموم بغير خلاف» فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم 
المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. 

الصورة الثانية: ألا يكون كذلك» وهو نوعان: 

أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدًا به» ولا يفرد بحال» فهذا لا يدخل في 
العموم بغير حلاف» كخيار شتبر» وتمر هندي لا يدخلان في مطلق الثمر والخيار» ونظيره 
ماء الورد لا يدخل في الاسم المطلق. 

والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر ألا aT‏ 
ولا يکاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه» ففيه وجهان» ويتفرع عليها مسائل عديدة: منها: 


لو حلف لا يأكل الرءوس› فقال القاضي: يحنث بكل ما سكي رسا من رءوس الطيرء 
والسمك» ونحوها. 
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القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة 
يخص العموم بالعادة على المنصوص» وذلك في مسائل: منها :لر وی لأقاربه أو 2 
بيته» آو قرابة غيره» أو وقف على ر بعض آولاده» آو استأجر أجيرًالعمل مدة معلومة» أو حلف 


ا ا ا 
عادة كالورق والخشب. 


القاعدة الخالثة و العشر ون بعد المانة 

وک 

منها: إا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من بام السنة آو ما يجب 
صومه رعا کرمضان على اصح الروایتين. 

ومنها: لو حلف لا يأكل لحمًا لم تتناول يمينه اللحم المحرّم TT‏ 
أو وصّى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين» أو وكله بتطليق زوجته لم 
يتناول الطلاق المحرم» أو نذر اعتكاف شهر متتابع› فله آن يعتكف في غير الجامعء ویخرج 

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة 

هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يخص به» بل يقضي بعموم اللفظ» وهو اختيار القاضي› أخذوه من قاعدة 
المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخاء أنه يحنث بتكليمه تغليبًا للتعيين على 
الوصف. ٠‏ ا 
والوجه الثاني: لا يحنث» وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحررء ولكن صاحب 
المحرر استثنى صورة النهر وما آشبهها؛ كمن حلف لا يدخل بيتا لظلم رَآه فيه» ثم زال» 
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وصاحب المغني عزى الخلاف إليهاء ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلةء وقال: هو قياس 
المذهب؛ لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة؛ لأن اليمين بمقتضى دلالة 
الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرهاء وكذا جزم به القاضي في موضع من 
المجرد» واختاره الشيخ تقي الدين وفرّق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن 
سعید» فیمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه» ثم زال الظلم» فقال أحمد: النذر يوفى 
به» بأن نص أحمد إنما هو في النذرء والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقًاء كما 
منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله» وإن زال الذي تركوها لأجلهء فإن من 
ترك شيئًا لله امتنع عليه العود فيه مطلقاء وإن كان لسبب قد يتغير» ولهذا نهي المتصدق أن 
» وهذا آحسن. ) 

ويتفرع على هذه القاعدة مسائل: منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى» فهل يحنث 
بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهین» أو حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان 
القاضي فعزل» فهل تنحل يمينه؟ على وجهين. 

القاعدة الخامسة والعشرون بعد الائة 


النية تعم الخاص» وتخصص العام بغير خلاف» وهل تقيد المطلق آو يكون استثناء من 
النص؟ على وجهين فيهماء فهذه أربعة أقسام: 

أما القسم الأول فله صور كثيرة: 

منها: لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج» فخرج بغير اختيارها» فنص أحمد 
في رواية مهنا آنه إن نوی آلا یخرج من الباب فخرج» فقد حنث وإن کان نوی آلا تدعه لم 
يحنث؛ لأنها لم تدعه. 


ریت 


.)۱٩۲۰( مسلم‎ »)۱٤۸۹( البخاري‎ )۱( 
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ومنها: لو حلف لا یدخل هذا البیت» یرید هجران قوم» فدخل علیهم بیتا آخر حنث» نص 
علیه» أو حلف لا یضربه [فالمه]' بغیر ضرب؛ حنث 

وأما القسم الثاني فصوره كثيرة جدًا: منها: أن يقول: نسائي طوالق» ويستثني بقلبه 
وأاحدة. ) 

وأما القسم الثالث فله صور: منها: إذا نذر الصدقة بمال» ونوى في نفسه قدرًا معيتاء فنص 
أحمد آنه لا یلزمه ما نواه. | 

وأما القسم الرابع فله صور: منها: لو قال: أنت طالق ثلاّاء ونوى بقلبه إلا واحدة» فهل 
تلزمه الثلاث في الباطن؟ على وجهين. 

تبيه حسن: فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان» وقالوا: في الإثبات لا يتعلق البر 
إلا بتمام المسمّى» وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح. وقالوا: الأيمان تحمل على عرف 
الامتثال بدون الإثبات بكماله. فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم» 
وفي الثفي تعم؛ كما عكّت أجزاء المحلوف عليهء قال: وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه 
أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات» قال الشيخ: وهذا قياس المذهب في الأيمانء 
وقرره بن المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه 
منهاء فإذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها؛ للاستغناء عنها بالأولى. 

القاعدة السادسة والعشرون بعد الائة 


اس ان ا تیو ایی د اسا تا ی 
اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة 
خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول» وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفهاء 
ويتخرّج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: ) 


)١(‏ في المطبوع: «فأكمه»» والمثبت آنسب للسياق. 
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منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق» هل تطلق زوجته 
المخاطبة آم لا إذا قال لم أردها؟ أو حلف لا یسلم على فلان فلم على جماعة فیهم فلان 
ولم یرده» ففیه روایتان. 

القاعدة السابعة والعشرون بعد الائة 

إذا استند إتلاف آموال الأدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب» تعلق الضمان بالمباشرة 
دون السبب» إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه» سواء كانت ملجئة إليه 
أو غير ملجئة» ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده 
بالضمان» وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمانء فالأقسام ثلاثة. 

ومن صور القسم الأول مسائل: 

منها: إذا حفر واحد برا عدوائًاء ثم دفع غيره فيها آدميًا معصومًاء أو مالا لمعصوم فسقط 
فتلف» فالضمان على الدافع وحده» أو آزال رباط مربوط فنفره آخر» فالضمان على المنفر. 

ومن صور القسم الثاني: a i E‏ وهو لا يعلم بالحال 
فالقاتل هو المقدم. 

منها: المکره على | إتلاف مال الغيرء أو تسليم الأمانة لغير ربها. 

ومن صور القسم الثالث: المكره على القتلء والمذهب: الاثٌ شتراك في القود والضمان 
والممسك مع القاتل فإنهما د شتركان في الضمان والقودء على أحد الروايتين. 

القاعدة لثامنة والعشر ون بعد الائة 

إذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسرايةء فهنا أربعة اتام 


أحدها: أن یکون مضموتًا في الحالين» لكن يتفاوت قدر الضمان ياء هل الاعتار 
بحال السرايةء أو حال الجناية؟ على روايتين 
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والقسم الثاني: أن يكون مهدرًا في الحالين فلا ضمان بحال. 

الثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حالة الضمان» فتهدر تبعًا للجناية 
بالاتفاق. 

الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان» والسراية في حال الإهدار» فهل يسقط الضمان 
آم لا؟ على وجهين. 

فأما القسم الأول: فله أمثلةء منها: لو جرح ذا فاسل و 
دية مسلم أو دية ذمي؟ على وجهين. 

وآما القسم الثاني: فمن أمثلته ما إذا جرح عبدًا حربيًا» ثم عتق ثم مات» أو جرح عبد 
مرتداء ثم أعتق» ثم مات» فلا ضمان؛ لأن المرتد الحربي لا يضمن حرا كان أو عبدا. 

وأما القسم الثالث: فله آمثلةء منها: لو جرح حربیًاء ثم آسلم» ثم مات» فلا ضمان. 

وأما القسم الرابع: فله أمثلةء منها: لو جرح مسلمًاء أو قطع يده عمدًاء ثم ارتد ثم مات» 

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الائة 

إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي» فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال 
الرمي» أو يفرق بين القود والضمان» أم بين أن يكون الرمي مباحًا أو محظر را؟ فيه للأصحاب 
أوجه» ويتفرع على ذلك مسائل: ) 

منها: ور سلم م ار سر ذا فلم پت په الس ی اسم المي اد عق 
العبد» ثم مات» فهل يجب القود أم لا؟ على وجهين. 


آو رمى إلى مرتد» أو إلى حربي فأسلماء ثم وصل إليهما السهم» فقتلهما a‏ 
خلاف. 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدة الثلاثون بعد المائة 

المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه» ليس بمال فاضل يمنع از الزكوات» 
ولا يجب به الحد والكفارات» ولا توفى منه الديون والنفقات. 

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة 

القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاةء ووفاء الدين» ووجوب 
النفقة. 

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة 

القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس» ومن تلزم نفقته من 
زوجة وخادم» وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين» وتفرع عليها مسائل: 

منها: القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر» وهل له الأخذ للغرم؟ على 
وجه 

ومنها: وجوب الحج على القوي المكتسب» فإن كان بعيدا من مكةء فالمذهب: انتفاء 
الوجوب» وإِن کان قریبًا فوجهان. 

ومنها: وفاء الديون» وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان مشهورتان. 

القاعدة الثالثة واللائون بعد المائة 

يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا في مسائل» منها: شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب» 
وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الخرّة» وشهادة المرآة بالرضاع يقبلء ويتفرع 
عليه انفساخ النكاح» وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان» ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلالء 
فهل يفطرون أم لا؟ على وجهين» ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر» وصلاة . 
التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. 
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القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة 

المنع أسهل من الرفع» ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدّاء منها: تخمر الخل ابتداء 
ا بوق اکل ب من رعا مرو ر ت اها عدت رها مجر ودح ادو 
المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع» والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطرء 
ولو سافر في آثناء يوم من رمضان» ففي استباحة الفطر روايتانء واختلاف الدين المانع من 
النكاح يمنعه ابتداء» ولا يفسخه في الدوام على الأشهرء بل يقف الأمر على انقضاء العدة 

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة 

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطءء بخلاف ما إذا كان القصور طارتًا عليه 

فمن الأول: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار» وكذا المشتراة بشرط ألا يبيع 
ای و ا ای و و وون 
والشرط» ومنع الوطء. 

ومن الثاني: أم الولدء والمدبّرة» والمكاتبةء إذا اشترط وطؤها في عقد الكتابةء والمؤجرة 
والجانية» وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرهن بلا إذن» ويفضي 
إلى استيلادها. 

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة 

الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته آم لا؟ إن كان لضعف الملك آو قصوره»› 
E E ES‏ 
كان لخير ذلك من الموانع» فهو نوعان: 


أحدهما: العبادات المانعة من الوطء» وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيه جنس الترفه 
والاستمتاع بالنساء» فیحرم الوطء» والمباشرة كالإحرا م القوي» وهو ما قبل التحلل الأول. 


وضرب يمتنع فيه الجماع»ء وما أفضى ا الإأنزال» فلا يمنع ما بعد إفضاؤه إليه من 
الملامسةء ولو كانت لشهوة وهو الصيام. 


وأما الإحرام الضعيف» وهو ما بين التحللين» فالمذهب: أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه. 

وفيه رواية أخرى: آنه يحرم الوطء خاصة. 

النوع الثاني: غير العبادات» فهل يحرم مع الوطء غيره» فيه قولان في المذهب› ويتخرج 
على ذلك مسائل: 

منها: الحيض» والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج» ولا يحرم ما دونه. 

ومنها: الظهار يحرم الوطء في الفرج» والاستمتاع بمقدماته فيه روايتان» أشهرهما: 
التحريم» والزوجة الموطوءة دبشبهة جم وطؤها مده الاستبراء» وفي مقدمات الوطء 
وجهان» والجمع بين الأختين المملوكتين في a‏ بمقدمات الوطء قال ابن عقيل: 
یکره» ویتو جه آن یحرم. 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة 

الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد أمرين» إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان» 

القاعدة الأولى: في استيفاء القود» فيتعين حق المتوفى فيه بغير إشكال» ثم إن قلنا: 
الواجب القود عيتا. فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال» وإن قلنا: أحد أمرين» فهل هو تفويت 


منها: إذا قتل العبد المرهون» فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن» فهل يلزمه 


€۲ 
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الضمان للمرتهن آم لا؟ على وجهين. 

ومنها: إ إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدًاء وقلنا: ينتقل الملك إلى الورثت 
فاختاروا القصاص,» فهل يطالبون بقيمة العبد آم لا؟ على وجهين. 

القاعدة الثانية: فى العفو عن القصاص» وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقع العفو عنه إلى الديةء وفيه طريقتان: إحداهما: ثبوت الدية على الروايتينء 
وهي طريقة القاضي. والثانية: بناؤه على الروايتين» فإن قلنا: موجبه أحد شيئين ثبتت الدية 
وإلا لم تثبت تلبت بدون تراض منهما. 

الحالة الثانية: أن يعفو عن القصاص» ولا بذکر مال فإن قلنا: موجبه القصاص عيتا. 
فلا شیء له» وإن قلنا: أحد شيئین. ثبت له المال. ‏ 

الحالة الثالغة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحًا بذلك» فإذا قلنا: الواجب القصاص 
عیتا ا ا : الواجب أحد شيئين. سقط القصاص 
الال جا 

القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجنايةء فإن قلنا: هو القود وحده» فله الصلح عنه 
بمقدار الدية وبآقل وأكثر منها؛ إذ الدية غير واجبة بالجنايةء وكذلك إذا اختار القود أولاء ثم 
رجع إلى المال وقلنا: له ذلك. فإن الدية سقط وجوبهاء وإن قلنا: أحد شيئين. فهل يكون 
الصلح عنها صلحًا عن القود أو المال؟ على وجهين. 

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة 

العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونةء فإن 
كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال» وإن لم تكن مضمونة لم يجب 
ضمانها بالتلف» ووجب بالأتلاف إن كان لها مستحق مو جود وإلا فلا. 


YE 


أما الأول: فله أمثلة: 

منها: الزكاةإذاقلنا: تتعلق بالعين على المشهور» فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها. 

وأما الثاني: فله آمثلة: منها: الرهن يضمن بالإتلاف مثل: أن يستهلكه الراهن» أو يعتقه» 

القاعدة التاسعة والثلائون بعد المائة 

الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرًا بالشرع» وبعضها غير مقدر به» فهي ثلاثة 
آنواع: | 

أحدها: تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع 
عند الانفراد» كذوي الفروض مع العصبات في الميراث» فههنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر 
على الحق المقدر؛ لأنه أقوى منه. 

الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكول إلى الرأي والاجتهاد من 
غير تقدير بأصل يرجع إليه» فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر ههناء وله صور: 

منها: الحد» والتعزير» فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودهماء إلا فيما سببه 
الوطء فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي» وقيل: لا يبلغ 
المائةء بل ينقص سوطًاء وفى حق العبد خمسين إلا سوطًاء ويجوز النقص منه على ما يراه 


السلطان. ٠‏ 
ومنها: السهم من الغنيمةء والرضخ”' فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر» ولا بالرضخ 
لم ركوب سهمه المقدر. 


)١(‏ العطية القليلة غير المقدرة. 


٤٤ 


النوع الثالث: أن يكون أحدهما مقدرًا شرعاء والآخر تقديره راجع إلى الاجتهادء ولكنه 
يرجع إلى أصل يضبط به» فهل هو كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدرء 
وفي بلوغهما خلاف» وإن كان محلهما مختلقاء فالخلاف في بلوغ المقدر» ومجاوزته 
فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر» فلا يجاوز بها المقدر» وكذلك المحل» وفي 
بلوغه وجهان. 

والثاني: كدية الحر مع قيمتهء فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها آم لا يجوز 
أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها؟ على روايتينء وقد يخرج عليهما جواز بلوئ الحكومة 
الأرشن المقدر مطلقا. 


القاعدة الأربعون بعد المائة 

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نه نفس أو طرف» مع قيام المقتضى له لمانع» فإنه يتضاعف 
عليه الغرم» ويتخرج على ذلك مسائلء منها: إذا قتل مسلم ذميًا عمدًا فإنه يضمنه بدية مسلم» 
ومن سرق من غير حرز» والضالة المكتومةء وقلع اللأعور e‏ والسرقة عام 
المجاعة. 

القاعدة الحادية والأربعون بعد الائة 

إذا أتلف عينًا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة 
E N EA E‏ 

منها: لو ترك اساعي لكا اة بيد رب المال فاا قبل جفانها أو تلفت بغري 
ضمنها بقدرها يابسًا لا رطبًا على الصحيح. وعنه. : يضمنها بمثلها رطبًا. 

ومنها: لو آتلف الأضحيةت أو الهدي» قبل يوم النحرء فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم 
الإتلاف أو يوم النحر. ) 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة 

ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقةء أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد بحكم 
الأول» أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل: 

منها: لو قلع سنه» أو قطع أذنه» ثم أعادها في الحال» ثبت والتح» ا 
آم لا؟ نص آحمد على طهارته | إذا ثبت والتحم» وعلى نجاسته إِذا لم يثبت 

ومنها: لو قلع ظفر آدمي» آو سنه» أو شعره» ثم عاد» أو جنی عليه فذهب شمه أو بصره» 
ثم عاد بحاله» فلا ضمان بحال في المذهب. 

ومنها: نبات الحرم وأغصانه وانهدام الكنيسة. 

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة 
يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده» ويئبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقده 

ومنها a‏ 
مجلس الرد؛ فهل ينتقص الصرف بذلك آم لا؟ على روايتين: 

ومنها: إذا حضر الجمعة من أهل وجوبهاء ‏ ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم انعقدت 
الجمعة والخطبةء وتمت بهم. 

ومنها: إبدال النصاب بغيره» والمصحف» وجلود م والأضاحي والهدي بخير 
منهاء وإقرار الوارث و ونحوه. 

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة 


فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق» وهي نوعان: حق له» وحق عليه. 
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تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 


فأما النوع الأول: فما كان من حقوقه يجب بموتهء كالديةء والقصاص في النفس» فلا ريب 
في أن لهم استيماءه» وسواء قلنا: إنه ثابت لهم ابتداء» أو ينتقل إليهم عن موروثهم» ولا يۇر 
مطالبة المقتول بذلك شيئاء ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه 
فلا يتمكنون بعدها من العفر. ) 

وما کان واجبًا له فی حیاته إن کان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه» فمنه: الشفعةء 
وحد القدف» وخيار الشرط› والدم فيما دون النفس» وخيار الرجوع في الهبةء والأرض 
الخراجية التى بيده» وحصة المضارب من الربح. 

وأما إن لم يكن طالب به» فهو ضربان: 

أحدهما: حقوق التمليكات» والحقوق التى ليست مالية كالقصاص» وحد القذف ففيه 
قولان في المذهب: آشهرهما: آنه لا يورث» ويندرج تحت هذا صورء منها: الشفعة» وحق 
الفسخ بخيار الشرط وحد القذف» والرجوع في الهبةء والقصاص فيما دون النفس» والخيار 
في قبول الوصية. 

الضرب الثاني: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى الورثة بانتقال 
اا i‏ المطالبة بخلاف e‏ اا Yh‏ 

ا ق على الس 

ومن صور ذلك: E‏ إلى الورثةء وكذا الكفيلء 
والضمان» والأجل والرد بالعيب. 

والنوع الثاني: السقرق اق على المورررت إن كانت لأزمة تام الزازرت مامه ني إبغاها: 
وإن كانت جا a E SS GL‏ 
وردهاء ويخرج على ذلك مسائل: 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


منها: إذا مات وعليه دين» أو أوصى بوصاياء فللوردة تنفيذها إذا لم يعين وصيًاً. 

ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحج والمنذورات» فإن الورثة 
يفعلونها عنه» ويجب عليهم ذلك إن کان له مال» ولا فلاء ولو فعلها عنه جني بدون ٳذن 
ففي الإجزاء وجهان» أو مات الراهن قبل إقباض الرهن» أو الواهب قبل إقباضها. ٠‏ 

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة 

المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل» منها: اللإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض 
الموت» ونکاح الأخحت في عله أختها البائن» والعدتان من رجلین لا یتداخلان. 

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة 

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل» منها: ن في إباحتها في زمن العدة روايتين 
- وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على صح الروايتين - وهل يصح الإيلاء منها؟ على روايتين. 

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة 

أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل: الميراث» والديةء والعقيقة 
والشهادة» والعتق» وعطية الأولاد والصلاة. 

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة | 

من آدلی بوارث» وقام مقامه في استحقاقه إرثه یسقط به» ون آدلی به» ولم يرث میراثه لم 
سمط به» ویتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الام مع الأ والجدة آم الأب معه. 

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة 


[الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام]٠:‏ 


(۱) ما بين المعکوفین من قواعد ابن رجب. 


Y۸ 


تحفة آهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 


منها: من له وارث معين ليس له آن يوصي بأکثر من ثلثه» ومن لا وارث له من ذي فرض» 
ولا عصبةء ولا رحم هل له آن يوصي بماله کله آم لا؟ على روایتین. 

والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بهاء بخلاف ما علم ربهاء وإذا مات من 
لا وارث له وعلیه دين مؤجل هل يحل ۰ ) 

ومنها: : أن المال المستحق لغير معين لا قف آدازء على مطالتهم ولا وکلهم کازکاة 

القاعدة الخمسون بعد الائة 

تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمانء ويتخرج على هذا مسائل متعددة منها: 
مسائل العينةء» وهدية المقترض قبل الوفاءء وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به»› 
وهدية العمالء وهديته لمن يشفع له عند السلطان. 

القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة 

دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقهاء ورد ما يخالفهاء 
وتترتب عليها الأحكام بمجردهاء ويتخرج عليها مسائل» منها: كنايات الطلاق في حالة 
الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بهاء وكذا القذف» وتلفظ الأسير بكلمة الكفرء 
ثم ادعی آنه کان مکرهًَا فالقول قوله» ولو آتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء 
أو الحكايةء وقال: لم آرد الإسلام مع دلالة الحال على صدقه» فهل يقبل منه؟ على 
روایتین. 

ومنها: إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره» والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة 
الحال» وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البیت» فلكل ما يصلح له أو ادعى دعوى يشهد 
الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه» أو اختلف الزوجان في قدر المهرء فالقول قول من يدعي 
مهر المثل. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة 

المحرمات في النكاح على أربعة أنواع: 

النوع الأول: المحرمات بالنسب» وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه 
وفروع صله الأدنى وإن سفلن» وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن. ‏ 

النوع الثاني: المحرمات بالصهرء وهن آقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: 
حلائل الآباءء والأبناءء وأمهات النساءء وبنات النساء المدخول بهن. 
بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. 

النوع الرابع: المحرمات بالرضاع» فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة 
المتقدمة. 

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة 

ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ثلاثة أنواع: 

أحدها: ن يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدذمه» وذلك في المحرمات في 
و اا ن الوا ور وو ا ل ووی اغا و جر الو 
والوقف» والوصية على قول» ودفع الزكاة. 

النوع الثاني: ما يدخل فيه رل عدم الولدء ا وجوده» وذلك في صور. : الميراث» 
وولاية النكاح» والصلاة على الجنازة» e‏ 


والنوع الثالث: ما لا يدخل في مسمى الولد بحال» وذلك في صور» منها: الرجوع في 
الهبةء والأخذ من مال الولدء وولاية المالء والاستئذان في الجهادء والاستتباع في ف 


والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. 


۲0۰ 


تحفة آهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة 
للزوج بالمهر» فيه قولان في المذهب» [ویذکران]' روایتین عن أحمد» وأكثر الأصحاب 
يقولون: لیس بمتقوم» وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة» فقالوا: ی 
شا بغر خلافت: واختار الشيخ ‏ نقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها وحكاه قولا في 
المذهب» ویتخرج على ذلك مسائل» منها: إفساد نکاح المرأة برضاع أو غيره» وشهود 
الطلاق إذارجعوا. ٠‏ 

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة 

يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء: 

الأول: الوطء فيتقرر به المهر على كل حال وأما مقدماته كاللمس لشهوةء والنظر إلى 
فرجها أو جسدها وهي عارية» فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء. 

والثاني: الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله» فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب"» والرتق 
أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق للأصحاب. 

الثالث: الموت قبل الدخحول أو قبل الفرقة وان طلقها في مرضی» ثم مات فيه فهل یتفر 
لها المهر؟ على روايتين بناء على توريثها منه. 

القاعدة السادسة والخمسون بعد الائة 

فيما ينتصف فيه المهر قبل استقراره وما يسقط به» الفر قة قبل الدخول إن كانت من الزوج 
وحده» او من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى» وإن كانت من جهة الزوجة سقط 
(1) في المطبوع: «ويذكر آن»» والمثبت من قواعد ابن رجب. 


(۲) الرجل إذا استؤصلت مذاكيره. 
(۳) المرآة إذا التحم فرجها. 


۲01 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
بها المهرء وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر 
وسقوطه روايتان» فهذه خمسة أقسام: 
القسم الأول: ما استقل به الزوج کطلاقه» وخلعه» وإسلامه» ورزدنه. 
القسم الثاني: ما استقل به آجنبي» ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى» 
أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول. 


القسم الثالث: ما استقلت به الزوجة» إسلامهاء وردتهاء وإرضاعها من يثبت به المحرمية 
بينها وبين الزوج» وفسخها لعيب الزوج» أو إعساره وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول. 

القسم الرابع: ما اشترك فيه الزوجانء اللعانء وتخالعهما. 

القسم الخامس: ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي» شراؤها للزوج. 

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة 

إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية» أو طرآ عليها سبب موجب لعدة أخرى؛ 
كوفاته فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ إن كان زوجها متمكتًا من تلافي 
نکاحها في العدة لزمها الانتقالء وإلا فلا إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض 
ويتخرج على هذا مسائل: 

منها: الرجعية إذا أعتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة وعدة وفاة. 

والمرتد إذا قتل في عدة امرآته» [فإنها تستأنف عدة الوفاةء نص عليه]'. 

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة 


إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما رجحه» فإن تساويا خرج في 


(۱) ما بين المعكوفين من قواعد ابن رجب. 


تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب _ 


المسألة وجهان غالبًا. ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين 
فهل یحکم بنجاسته أو طهارته؟ على وجهين. 

ومنها: إذا وقع في الماء اليسير روثة» وشك في نجاستها أو وقع الذباب على نجاسة رطبة 
ثم وقع بالقرب على ثوب» وشك في جفاف ما عليه ففيه وجهان» أو شك هل رفع إمامه قبل 
وصوله إلى الركوع؟ آو شك هل ترك واجبا؟ 

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة 

إذا تعارض الأصل والظاهرء فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا كالشهادة والرواية 
والإخبار» فهو مقدم على الأصل بغير خلاف» وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف» 
أو العادة الغالبة أو القرائن» أو غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى 
الظاهر» وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل» وتارة يخرج في المسألة خلاف» فهذه 
أربعة أقسام. ٠‏ 

القسم الأول: اا ا وهو قول من يجب العمل 
بقوله وله صور. ‏ 

منها: شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين» أو غيره. 

ومنها: إخبار الثقة أن كلبًا ولغ في هذا الإناء» وبدخول الوقت» ورؤية الهلال» وطلوع 
الفجر» وغروب الشمس. ۰ 

القسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوهاء وله صور: 
منها: إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة الواجبة 
ولا الكسوة» فقال الأصحاب: ی ت ا ی ا 
اا واختار الشیخ : تقي الدين الرجوع | إلى العادة. 


Tor 


ومنها: إذا تبقن الطهارة أو النجاسة في ماء» أو ثوب» أو أرض,» أو بدن وشك في زوالهاء 
فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالهاء ولا يكتفي بغابة الظن ولا غيره. 

القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهرء ولم يلتفت إلى الأصل وذلك في صورء منها: إذاشك 
بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك 
وإن كان الأصل عدم ذلك وعدم براءة الذمةء لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن 
تقع على وجه الكمال فرجح هذا الظاهر على الأصل» أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك 
هل هي قبلها أم لا؟ أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقدء فقول 
مدعي الضصحة» والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت والفطر بغلبة الظن بالغخروب» ورجوع 
المستحاضة إلى الغالب» وامرأة المفقود» ونقض النوم للوضوء. 

القسم الرابع: ما حرج فيه خلاف في تر جيح الظاهر على الأصل» أو بالعكس» ويكون ذلك 
غالبا عند تقاوم الظاهرء والأصل تساويهماء وله صور كثيرة» منها: الماء المسخن بالنجاسة 
إذا غلب على الظن وصول الدخان إليهء وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه» وطين 
الشوارع» وثياب الكفار وأو انيهم» وثياب الصبيان» وإذا شك في عدد الركعات» أو الطواف. 

القاعدة الستون بعد الائة 


تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي آهل الاستحقاق» 
وتستعمل أيصًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه» والعجز عن الاطلاع 
عليه» وسواء في ذلك الأموالء والأبضاع في ظاهر المذهب» وفي الأبضاع قول آخر؛ أنه 
لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطنء ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباء 
على ظاهر المذهب» وتستعمل في حقوق الاختصاصات» والولايات ونحوهاء ولا تستعمل 
في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء» وفي الكفارة وجه ضعيف أن القرعة 
تميز اليمين المنسية» ونحن نذكر ههنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه 
إلى آخره» والله الموفق. 
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فمنها: إذا اجتمع محدثا حدث أكبر وأصغر وعندهما ماء يكفي أحدهماء والاختصاص 
لأحدهما به ففيه وجهان: أحدهما: يقترعان. والثاني: يقسم. والتشاح في الأذان والإمامة مع 
الاستواء في الصفات» والعراة إذا حصل لهم ثوب أو اجتمع ميتان بمقبرة» أو بذل لأحدهما 
کفن» ولو اشتبه شتبه عبده بعبد غیره» فهل يصح بیع عبده المشتبه من مال الآخر قبل تمیزه آم لا؟ 
أو ادعى الوديعة أو نحوها اثنان» أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة والبيوت 
والمعدن ونحوه ومسيل المياه وإذا وصف اللقطة ونحوها نفسانء ومثلها اللقيط أو أوصى 
لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم» أو أوصی له بعبد من عبیده وله عبید» وإذا مات 
المتوارثان وعلم أسبقهما موتّاء ثم نسي» وإذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا 
يقطع الإرث» أو كان نكاح بعضهن فاسدًا لا توارث فيه» وجهل عين المطلقة وذات النكاح 
الفاسد» والأولياء المستوون في الإنكاح» أو زوج الوليان من اثنين وجهل أسبقهما على 
قول» وإذا أسلم على أكثر من أربع نسوةء ثم طلق الجميع ثلانًاء فالمشهور عند الأصحاب: 
أنه تخرج منهن أربع بالقرعة فيكن المختارات» وله نكاح البواقي» أو دعاه اثنان إلى وليمة 
عرس» أو زفت إليه امرآتان» أو أراد السفر بإحدى زوجاته» أو البداءة بالقسم» و طلق 
[مبهمة] من نسائهء أو معينة ثم نسيهاء أو رأی رجلان طائرٌاء فقال آحدهما: إن کان هذا 
غرابا فامرآتي طالق ثلائًاء وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق ثلاثًا. ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يبني کل واحد منهما على نکاحه. 

والثاني: القرعة. 

ومن غرائب مسائل القرعة: لو قال لزوجاته الأربع أينكن لم أطأها الليلة فصواحباتها 
طوالق؟ ولم يطأً تلك الليلة واحدة منهن› فالمشهور عند الأصحاب: أنهن يطلقن ثلاثا 
ثلائًا؛ لأن شرط وقوع الطلاق - وهو خلو الوطء في الليلة - قد تحقق في آخر جزء منهاء 
فإذا بقي جزء منها لا يتسع لاوٍيلاج تحقق شر ط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع 


)١(‏ في المطبوع: (سهمه). 
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لاثا؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلائًا. 
ومنها: استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهماء وانقسام الرجال عند المناضلة. 


فی فوائد تلتحق بالقواعد 

وهي فوائد مسائل مشتهرة»ء فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد 
متعددة: ) 

فمن ذلك: ما یدرکه المسبوق» هل هو آخر صلاته آو آولها؟ فيها روايتان عن الإمام 

الثانية: الزكاة» هل تجب في النصاب» أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك 
على طرق : ) 

أحدها: أن الزكاة تجب فى العين رواية واحدة. 

والثاني: آن الزكاة تجب فى الذمة رواية واحدة. 

والثالث: نها تجب فى الذمة وتتعلق بالنصاب. 

والرابع: أن في المسألة روايتين. 

الثالثة: المستفاد بعد النصاب في آثناء الحول» هل يضم إلى النصاب» أو يفرد عنه؟ إذا 
استفاد مالا زكويًا من جنس النصاب في آثناء حوله فإنه یفرد بحول عندناء ولکن هل يضمه 
إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة»ء أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ 


فيه ثلاثة أوجه: 
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أحدها: آنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول» وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد 
نصابًاء آو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب» آما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب 
لم يتأت فيه هذا الوجه. 

الوجه الثاني: أنه يزكي زكاة خلطة. 

الثالف: أنه يضم إلى النصاب فيزكي زكاة ضم. 


الرابعة: الملك في زمن الخيار هل يتتقل إلى المشتري؟ في هذه المسألة روايتان عن 
الإمام أحمد: أشهرهما: انتقال الملك. 


الخامسة: الإقالة هل هي فسخ» أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان» اختيار القاضي آنها فسخ. 

السادسة: النقود هل ت تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان: أشهرهما: آنها 
تتعين في عقود المعاوضات. 

السابعة: العبد هل يملك بالتمليك آم لا؟ في المسألة روايتان: أشهرهما: آنه لا يملك. 

الثامنة: المضارب هل يملك الربح بالظهورء أم لا؟ فيها روايتان: أشهرهما: يملك. 

التاسعة: الموقوف عليه» هل يملك رقبة الوقف آم لا؟ في المسألة روايتان: أشهرهما: أنه 
ملك للموقوف عليه. ‏ 

العاشرة: إجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصيةء أو ابتداء عطية؟ في المسألة روايتان: 
آشهرهما: آنه تنفيذ. 


الحادية عشرة: الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت» أو من حين قبوله لها؟ 


فيها وجهان. 
الثانية عشرة: الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان: أشهرهما: 
الانتقال. 
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الثالثة عشرة: التدبير هل هو وصية» أو عتق بصفة؟ فيها روايتان. 
الرابعة عشر: نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان: أصحهما: آنها 

الخامسة عشرة: القتل العمد هل موجبه القود عيتا أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان 
[تقدمعا] . : 

السادسة عشرة: المرتد هل يزول ملكه بالردة آم لا؟ فيها روايتان. 

السابعة عشرة: الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء 0 لا؟ المذهب عند 
القاضي: آنهم يملكونها. 

الثامنة عشرة: الخنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد آم لا بد معه من نية التملك؟ 
المنصوص وعليه الأصحاب: آنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنهاء وهل 
يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات آم لا؟ على وجهين. 

التاسعة عشرة: القسمة هل هي إفرازء أو بيع؟ المذهب: أن قسمة الإجبار إفراز. 

ونختم هذه الفوائد بذکر فائدتين» بل قاعدتين ندر ذکرهما في مسائل الفقه» وانتشر 
فروعهما انتشارًا كثيرًا» ونذكر ضوابطهما وأقسامهما. 

الفائدة الأولى: 

الات ال ا مل ب هف مان اجار ا اا یمر مها رق افر 
وتحتها آقسام: 

القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه» ويتعذر استئذانه 
إما للجهل بعينه» أو لغيبته» أو مشقة انتظاره» فهذا التصرف مباح جائز موقوف على 


(۱) في المطبوع: «تقدمت»» والمثبت انتب للسياق. 
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الإجازة» وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب» وغير محتاج إلى إذن الحاكم على 
الصحيح. ) 
وفي الأبضاع مختلف فيه غیر آن | لصحیح جوازه أيضًاء وفي افتقاره إلى إذن الحاكم 
فأما الأموال فكالتصدق باللقطة التي لا تملك والودائع» والخصوب التي لا يعرف ربها. 
وأما الأبضاع» فتزويج امرآة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك فإن امرأته تتربص 
أربع سنين» ثم تعتد» وتباح للأزواج» وفي توقفه على الحاكم روايتان. 


القسم الثاني: آلا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء» بل إلى صحته» وتنفيذه بن تطول 
مدة التصرف» ويكثر ويتعذر استرداد أعيان أمواله» فللأصحاب فيه طريقان: ‏ 
أشهرهما: أنه على الخلاف الآتى ذكره. 
والثاني: آن ينفذ ههنا من غير إجازة دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح» وضرر المشترين 
بتحریم ما قبضوه بهذه العقود» وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. ) 
القسم الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دوامّاء فهذا القسم في بطلان التصرف 
فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنقیذه روایتان معز وفتان» واعلم أن لتصرف 
الشخص في مال غيره [حالتين]'. a.‏ 
إحداهما: آن يتصرف فيه لمالكه» فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه» وهو ثابت في التصرف 
في ماله في البيع والإجارة ونحوهماء وما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان: 
أحدهما: إجراؤه على الخلاف. 
والثاني: الجزم ببطلانه قولا واحدًا. 


(1) في المطبوع: «حالتان»» والمثبت هو الصواب. 
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الحالة الثانية: أن يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب» ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له 
المالك» فأما الغاصب فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين: 


إحداهما: البطلان. 

والثانية: الصحة. ) 

قال: وسواء في ذلك العبادات؛ كالصلوات» والطهارة» والزكاة» والحج» والعقود؛ کالبیع› 
والإجارة» والنكاح. 


فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقع التصرف عن المالك» وإفادة ذلك 
للتمليك له فهو الطريق الثانية في القسم الثاني» وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة 
ففاسد قطعًا إلا في صورة شرائه في الذمة إذا نقد المال المخصوب» فإن الملك يثبت له 

ومن فروع ذلك: العبادات الماليةء لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام» فالمشهور أنه 
يقع باطلا. 

ومنها: لو تصدق الخاصب بالمالء فإنه لا تقع الصدقة له» ولا يثاب عليه» ولا يثاب 
المالك على ذلك أيضا؛ لعدم تسببه إليه. ذكره ابن عقيل. 

ومن الناس من قال: يثاب المالك عليه» ورجحه بعض شيوخنا؛ لأن هذا البر تولد من 
مال اكتسبه فيؤجر عليه» وإن لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرّا» وعلى 
عمل ولده الصالح» وعلى ما ينتفع به الناس» والدواب من زرعه وثمره. ‏ 

ومنها: لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مشلا فإنه لا يجزئه» و أنكح الأمة المغخصوبة. 

القسم الرابع: التصرف للغير في الذمةء دون المال بغير ولاية عليه» فإن كان بعقد نكاح» 
ففيه الخلاف السابق» وإن كان ببيع ونحوه مثل: أن يشتري له في ذمته» فطريقان: 
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أحدهما: آنه على الخلاف أيضًا. 

والثاني: الجزم بالصحة ههنا قولا واحدًاء ثم إن أجازه المشترى له ملكهء وإلا لزم 
المشتري. 

واختلف الأصحاب» هل يفتقر الحال أن يسمي المشترى له في العقد أم لا؟ فمنهم من 
قال: لا فرق بينهما. ومنهم من قال: إن سماه في العقد فهو کما لو اشتری له بعين ماله. 

القسم الخامس: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن» وهو 
نوعان: ) | 
أحدهما: أن يحصل مخالفة اللإذن على وجه يرضى به عادة» بأن يكون التصرف الواقع 
أولى بالرضا به من المأذون فيه» فالصحيح: آنه يصح اعتبارًا بالإذن العرفي. 

ومن صور ذلك: ما لو قال: بعه بمائة. فباعه بمائتین» فإنه یصح» أو قال: بعه بمائة درهم. 
فباعه بمائة دینار. 


وفيه وجه: لا يصح لمخالفة الجنس. 

النوع الثاني: ر يقع التصرف مخالقا للإذن على وجه لا يرتضي به الآذن عادة شل: مخالفة 
المضارب رارك في م العة درن أفكة كان ب البضاري ع على قرلا به 
أو يبيع الوكيل بدون الثمن» أو يشتري بأكثر منه» أو يبيع نسئاء أو بغير نقد البلد» صرح ) 
القاضي باستواء الجميع في الحكم» فللأصحاب ھھنا طرق: ) 

أحدها: أنه يصح ويكون المتصرف ضامتا للمالك» وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. 

والثاني: أنه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. 

والطريقة الثانية: أن في الجميع روايتين: إحداهما: الصحة والضمان. والثانية: البطلانء 
وحاصل هذه الطريقة: أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي. 


- والطريقة الثالثة: أن في البيع بدون ثمن المثلء وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن› 
ولا عين النقد روايتي البطلان؛ كتصرف الفضولي» والصحة» ولا يضمن الوكيل شيئا؛ لأن 
إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان» وأي نقد كان بناء على أن الأمر بالماهية الكلية ليس 


أمرًا بشيء من جزئياتها والبيع نسئا؛ كالبيع بغير نقد البلد. 

القسم السادس: التصرف للغير بمال المتصرف» مثل: أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد 
ففي المجرد: يقع باطلا رواية واحدة. 
بقع على الإجازة وتعيين ن ا کن i u‏ 
أوجب لغيره عقَدًا فى ماله فقبله الآخر بعد المجلس. ) 

الفائدة الثانية: o.‏ 

الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها؟ في المسألة 
روایتان: أشهرهما: آنها تتفرق. 

وللمسألة صور: ) 

إحداهما: أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه» وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطاقًا أو في 
تلك الحال» فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده» وهل يبطل في الباقي؟ على 
اا ا ا 


و القول بالتفريق» فللمشتري کر ا عليه» وله 
أيضًا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق؛ كالعبد الواحد والثوب الواحد.. 


الحالة الثانية: أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشتًا من الجمع بينه وبين الآخر 
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فھهنا حالتان: 

إحداهما: أن يمتاز د a‏ 
فيه خلاف» والأظهر: صحة ذي المزية. 

فمن صور ذلك: ما إذا اجتمع في عقدين نكاح آم وبنت» وهل يبطل فيهما؟ آم يصح في 
البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس؟ على وجهين. 

ومنها: و جمع سخرواجد اطول آو غير خااف للت بین تکاح آمة وحره تي عق ق 
روایتان منصو صتان: 

إحداهما: يبطل النکاحان معًا. 

والثاني: يصح نكاح الحرة وحدهاء وهي أصح. 

الحالة الثالثة: أن يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد فيهماء ثم يبطل العقد في إحداهما 
قبل استقراره» فإنه يختص بالبطلان دون الآخر. 

والحمد لله کثیرًا بلا انتهاء» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه» وسلم تسلیمًا 
ثرا دائما إلى يوم الدينء وحسبنا ا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

آخر كتاب تحفة آهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب» وافق الفراغ من نسخه 
يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة من سنة ٠١۳١‏ هغفر الله لكاتبهاء وقارئهاء وناظرهاء 
ولجميع المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب» وصلى الله على 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


IAEXNIALKXILRSS 


جم فلات ابن عدي @ 


NOT 
Es 
امه‎ 


ه9 
الف 


امار 2 4 |٣‏ د 


غا یر 


الت 
الشخ العلامة ب 
بد الکن رت ېدي 


2 رل راه کے 


رع اله 


سے 
وه رد EF‏ 

۵ 
0 طبع لا وَل ورت 


صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير 


صورة غلاف النسخة (ع) 
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صورة اللوحة الأولى من النسخة (ع) 


A۸ 


صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير 


EE REESE 


TTT 
EFE EE 


صورة اللوحة الآأخيرة من النسخة (ع) 


۲۹۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صورة اللوحة الأولى من النسخة (س) 


٭ 1۷ 


صفوة أصول الفقه | أمتتخبة من مختصر التحرير 


صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (س) 


۲۷١ 


١ 
: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» اللهم صل على محمد وعلى‎ 


عر 


HR 


کک 2 


آل محمد" وأصحابه وآتباعه إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا [كثيرًا]. 


أما بعد: 


فإن علم" أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على 
النظر الصحيح في أصول الأحكام» ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرامء ویستعین 
به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنةء ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. 


وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه واجتهدت 
في توضيحه؛ لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصارء 
وأرجو الله [تعالى] الإعانة والسداد وسلوك قرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه 


وکرمه. آمین. 
اعلم أن أصول الفقه هي: الأدلة الموصلة إليه» وأصلها: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. 
)١(‏ فيع: «وآله». 
(۳) ساقط من: ع. 
)٤(‏ ساقط من: ع.. 


۳ 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 

والأحكام الشرعية خمسة: 

الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والحرام يقابله. والمسنون: وهو ما أثيب 
فاعله ولم یعاقب تارکه. وضده المکروه. والمباح: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. 
۰ وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل آنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو 

) اا ي وو ا ن و ا تصرفه إلى الكراهة. 

ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه مجاز» وعلى عمومها دون 
خصو صهاء وعلى استقلاله دون إضماره» وعلى إطلاقه دول تقییده» وعلى آنه مؤسس 
للحکم لا مؤکد. وعلی آنه متباین لا مترادف» وعلی بقائه"“ دون نسخه | إلا بدلیل يدل على 
خلاف ما تقدم؛ على عرف الشارح إن كان كلاما للشارع؛ وعلى عرف المتكلم بة في اموز 
ا ) ) 
إلا به فليس بواجب» ”"والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها 
وفروضهاء وانتفت مفسداتهاء والباطل والقاسد بالعكس". 
اا ر د 
من یعلم آن غیره لا يقوم به عجرا أو تهاوتًا. 

وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب 
)١(‏ في ع: «إبقائه». 


(۲-۲( في ع: «والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضهاء وانتقت مفسداتهاء والباطل 
والفاسد بالعكس» وكذلك العقود والمعاملات». 


V٤ 


صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير 

أخفهما مفسدة» وإذا اشتبه المباح a‏ وجب الكف عنهما والأمر 
يقتضي الفورية. 
والحكمة ve‏ ویقال العلة؛ E‏ المناسب الذي شرع لأجله. 

والسبب: ا ا E.‏ 
عدمه العدم» ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ) 

والعزيمة: Oe KE‏ 
والمخطى والمكره لا إثم عليهم» ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة» "ولا إلزام" لهم بعقدء 
والناسي والمخطى يضمنان ما آتلفاه"" من النفوس والأموال. 


GOING 


(۱) ساقط من: ع. 
(۲-۲) في ع: «وإلزام». 
(۳( في ع: «أتلفا). 


Vo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
السنة: قول النبي ا وفعله وإقراره» [فقوله واضصح] ۰ وفعله الأصل فيه آنه مندوتب 
وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصيةء إلا أفعاله التي علم آنه لم يفعلها على وجه 
التشريع؛ كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسهاء فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته 
أسوة له في الأحكام كلهاء إلا ما خصه الدليل. وإقراره "صلى الله عليه وسلم"“ على شيء 
يدل على الجواز إلا بدليل. ويقدم قوله على فعله. 
INGO GC‏ 


(۱) في س: (فقوله تقدم الكلام عليه). 
(۲-۲) ساقطة من ع. 
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صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير 


فصل“ 


إجماع" الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلو» 
ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. ) 

والخبر المتواتر لفظًا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب والخطاء فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له: آحاد. وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من 
القرائن ما يفيد معها القطع . 

وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج» » وإذا خالفه غيره رجع إلى لتر جیح؛ 
وإذا حالف رأي الراوي روایته عمل بروایته دون رآیه. 

والأمر بالشيء نهي عن ضد» والنهي عن الشيء أمر بضده. 

کک إن رجع | إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت» وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك 

ومن صيغ العموم: (من وما وأيّ وأين) ونحوهاء والموصولات والألفاظ الصريحة في 
العموم؛ ك(كل وأجمع) ونحوهماء وما دخلت عليه (ال) من الجموع والأجناس» والمفرد 
) المعرف باللام غير العهديةء والمفرد المضاف لمعرفةء والنكرة في سياق النفي أو النهي أو 
الشرط أو الاستفهام. 

O GOG 


)١(‏ ساقطة منع. (۲) في ع: (وإجماع). 


VY 


فصل“ 


وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة" أو نحوهما؛ فيعمل بذلك في كلام الشارع 
وکلام المكلفين. 


المطاق من لكلا يحمل على المقيد في موضع آخر لذا تضسمن ذلك تاخير لاذ 
عن وقت الحاجة. 


والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. 

ويجب العمل بالظاهر"" ولا يعدل عنه إلا لدليل“» والکلام له منطوق يوافق ‏ لفظه 
آو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه» وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت 
عنه» إن كان ”"آولى أو مساويًا لحكم المنطوق به" کان مفهوم موافقة» یکون الحکم عليه 
”كالحكم على المنطوق به» وإن كان خلافه قيل له: مفهوم المخالفة. فيكون الحكم فيه 
مخالقا للحكم في المنطوق به بشرط ألا يخرج مخرج الغالب» ولايكون جوابًا لسؤال سائل» 
ولا سيق للتفخيم أو الامتنانء ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. 


OO 
با () زادفيع:(أو الشرط).‎ 0( 
في ع: (بدلیل).‎ )٤( في ع: (في الظاهر).‎ )۳( 
في ع: (أولى بالحكم من المنطوق په).‎ )١-( في ع: (يقابل).‎ )٥( 


(۷-۷) في ع: (آولى بالحكم من المنطوق به). 


صفوة أصرل الفقه المنتخبة من مختصر التحرير 


فصل“ 


والنسخ: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه» ولا يصار إليه إلا بعد تعذر 
الجمع بين النصين من كل وجه. 

وأما القياس؛ فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عله إذا كانت العلة 
واحدة؛ بحيث لا يكون بينهما فرق. وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم» 
والتفريق بين المتخالفين» وهو حجة عند جمهور الأصوليينء ويتفاوت تفاوتًا كثيرًا في قوته 
وضعفه. ) ) 

ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك» والأصل بقاء ما كان على ما كانء 
ولا يزال الضرر بالضررء والضرورات تبيح المحظورات» والعجز يسقط الواجبات"» 
والمشقة" تجلب التيسيرء والرجوع إلى العرف في كثير من الأمورء والأصل في العبادات 
المنع؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» والأصل في العادات الإباحة؛ فلا يحرم 
منها إلا ما حرمه الله ورسوله» وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال 
والأفعال انعقدت به العقود» والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات»› 
ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات؛ ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما 
يصير به مساويًا للفاضل ”أو أفضل“ منه. [والله أعلم]“. 

تم والحمد لله وحده» وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


(1) ساقطةمنع. ‏ © راجب 


(۳) في ع: «المشقة». )٤-(‏ في ع: «وآفضل». 
)٥(‏ ساقطة من ر 


۲⁄۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. ١‏ صفر سنة ١١١٠ه'.‏ 


هدمه 


)١(‏ في آخر نسخة (ع) ما نصه: (تمت بقلم العبد الفقير إلى لطف ربه عبد الله بن عبد العزيز العقيل» 
والحمد لله الڏذي بنعمته تتم الصالحات» وصلی الله على محمد وآله. في عرة محرم سنة 
۸ھ). | 


T۸۹ 


زر ضوعت 


الموضوع رقم الصفحة 
القواعد والأصول الجامعة 
والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
مقدمة المؤلف E O ooo‏ 
القسم الأول: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد Ait oa‏ 
القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة NE RS aA‏ 
القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد O‏ 
القاعدة الثالثة: المشقة تحلب التيسير Osea E‏ 
القاعدة الرابعة: الو جوب يتعلق بالاستطاعة VV OES E‏ 
القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين.. إلخ E‏ 
القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر.. إلخ E‏ 
القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل..شرط لوجوب العبادات a a‏ 
القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين E‏ 
القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في کل حکام ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٣٣‏ 
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من آنكر TOE Sn‏ 
القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان N‏ 
القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات at n‏ 
القاعدة الثالة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي 1 
القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون..إلخ .. EN aR‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار Paa.‏ 
القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون E‏ 
القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه e‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها Poi‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 8 


۲۸1 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم A‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات Aad‏ 
القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين.. إلخ FO‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها Ce‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: تشرّع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة ees‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: قبول قول الأمناء في التصرفات أو التلف E‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور جهلا أو نسيانًا لم تبرأ ذمته إلا بفعله e‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل.. إلخ CE‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: وجوب تقييد اللفظ بملحقاته E SERRE CLS AOR‏ 
القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك..إلخ EAS O O‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون: قد تتبعض الأحكام بحسب تباين أسبابها ie‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع a a‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. TT‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: إذا خير العبد بين شيئين O‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: من سقطت عنه العقوبة لموجب e a‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون: من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه nn e‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان في شيء Ae‏ ........ 0° 
القاعدة الثامنة والثلاثو ن: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة ONA‏ 
القاعدة التاسعة والثلاٹون: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب.. إل .... OT iie‏ 
القاعدة الأربعون: وجوب فعل المأمور به كله...... e O e‏ 
القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد O‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة O RS‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه e SS Ss‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: إذا آدى ما عليه وجب له ما جعل عليه O NS‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لایعتبر علمه ............. ٥١‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير O O‏ 


YAY 


فهرس الموضوعات ۰ أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة السابعة والأريمون؛ الو اجب بالتلر يلق بالوأجب بالشرع ب ا ۷ 
القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل ينبني بعضه على بعض OV E‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصليةللنسان لا تمد مالا ضار SA‏ 
القاعدة الخمسون: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلا ل ON ESS DS‏ 
الاعات وة الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة .. OQ sss.‏ 
القاعد الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل .. E‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد» بطل ما بني عليه ١ .........٠.٠..٠..........١‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر ai‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون: لاعذرلمن أقر a O ED E‏ 
القاعدة السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه..... 1 
القاعدة السابعة والخمسون: وجوب حمل كلام الناطقين على مرادهم N Re‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما Fie EET‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط ...... Oe‏ 
القاعدة الستون: أدوات تدل على العموم E‏ 
القسم الثاني: في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم النافعة ............. A‏ 
الشارع لا يفرق بين المتشابهات AEE SS SDE EAS E LÎ‏ 
الفرق بين فرض الصلاة ونفلها... a E E OEE E LA‏ 
الفرق بين صيام النفل والفرض TT SENSES SDS SAAS os SES‏ 
الفرق بين المتعمد وغيره VE SR SSS‏ 
الفرق بين ترك المآمورء وفعل المحظور Vest O‏ 
فروق ضعيفة في أبواب الطهارة» والبيع» والوصيةء والهبةء والنكاح» والمواريث VN...‏ 
الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها O‏ 
فروق في السلم» والشهادة والإقرار VE a A‏ 
فروق في الو كالةء والشفعة والعارية والرهن VO O‏ 
جعل الفقهاء الأمور الوجودية الأغلبية حدًا فاصلا O a‏ 
فروق بين العبد والحر» والذكر والأنثى» والطلاق والعتاق O O‏ 


YAY 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقراعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
الفروق بين العبد والحر O E‏ 
الفروق بين الذكر والأنشى O a‏ 
فروق بين الهبة والوصية VW eas A RT‏ 
فروق في الطهارة والصلاة E O O‏ 
أجزاء الحيوان وأقسامه VAS O‏ 
فروق في السبق» والشفعةء والوكالة واليمينة NES NR‏ 
فروق في النذرء والطلاق» والتحريم» واليمين E‏ 
فروق في المسح على الجبيرةء وإزالة النجاسة RE E N‏ 
الفرق بين العبادات والعادات AV isle SS‏ 
أقسام النجاسات O O O‏ 
أقسام العورة» وأحکام الئظآر E ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
أقسام اللباس RO O E‏ 
أقسام الحر كة في الصلاة NO SOR E‏ 
أقسام التكبير N O‏ 
أقسام المرور بين يدي المصلي NO csl se‏ 
أقسام موقف المأموم RE es E SSDS RS o‏ 
فروق في الزكاةء والبيع» والولايات RO E‏ 
قبول قول الأمين.. E O O‏ 
فروق في الجعالة والشفعة N O‏ 
أقسام اللقطة A O O O O‏ 
فروق في الحضانة والوكالة OS OS‏ 
فروق في الوقف» والعقود الباطلة والفاسدة RO E‏ 
- فروق في الحدود» والذبائح» والقضاء CEN‏ 
فروق في القسمة والبيع» والطلاق» والأيمان O O O a‏ 
فروق في النفقة والصلاة والزكاة O O‏ 
مسائل الاشتباه O a‏ 


أقسام المال الز کوي E EV DRS‏ 
أقسام استعمال الذهب والفضة al Ea‏ 
أقسام الأقارب E E RC‏ 
أقسام المكلف في رمضان» والحج O‏ 


أقسام ضمان الرقيق للمال ENDER‏ 
أسباب الضمان .. O‏ 


أقسام الغرس والبناء O‏ 
أقسام الولاية على المال O‏ 


weoenecntnvueovuoesuninsase©ectdvdocouanacbcénensaesêé 
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أصول الفقه والقراعد الفقهية 


o E 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
أقسام العدة Pe RD O O O‏ 
أقسام الإحداد BV Sans E SR SS RR E‏ 
أقسام النفقة للزوجات والأقارب OA‏ 
A‏ 
قذة (NV ss. O‏ 
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها O‏ 
القاعدة الثانية: يدخل تحتها ثلاث قواعد N‏ 
أحدها: الضرورات تبيح المحظورات aa E‏ 
الثانية: الحاجات تزيل المكروهات U E‏ 
الثالة: مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها E a‏ 
القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.. ٠٠١‏ 
القاعدة الرابعة: المشقة تحلب التيسير VV ees eA‏ 
القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح e‏ 
القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال.. aa‏ 
القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة NY caseloads‏ 
القاعدة الثامنة: الذكر كالأنثيين في مسائل ... EE N E o‏ 
القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما ele‏ 
القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر Sin SSS‏ 
القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك E o‏ 
) الأصل في الأشياء الطهارة ea eee a‏ 
والأصل في الأطعمة الحل N NG‏ 
والأصل في الوطء التحريم N E GD‏ 
والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم N a‏ 
والأصل في العبادات التحريم NE SS‏ 
والأصل في العادات الإباحة E‏ 
القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع» ولم يحده 
جحد NESSES Saet S A‏ 


فهرس الموضوعات ٠‏ أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
) القواعد الفقهية 
المنظومة وشرحها 

المقدمة O‏ 
معنى الحمد o‏ 
معنى العلي والأرفق E O aan‏ 
معنى الرسول الخاتم NE ESSE SEE e SRS‏ 
فصل في النية VEE NS O E O a‏ 
قاعدة بناء الدين على المصالح ES RR SASS‏ 
في الأوامر والنواهي OS O‏ 
في المباحات والمحرمات TES ESO‏ 
في دوران الأمر بين فعل مصلحتين Vea ay a‏ 
الأسباب الموجبة للتفضيل TAS o‏ 
في تزاحم المفاسد VASO DEES O‏ 
مہنى الشرع على التي I VeRO a Eas eS‏ 
سقوط التكليف مع عدم القدرة ENS O O OR‏ 
رفع الحرج مع الاضطرار E O E Da‏ 
مرجع الأحكام لليقين AS E OD O‏ 
الأصل في المياه والأبضاع والمعصوم E E a‏ 
الأصل في العوائد E a, a‏ 
الوسائل تعطى أحكام المقاصد 0 E NE‏ 
في الخطأ والإكراه والنسيان Eee LS EE‏ 
في العرف المعمول به EO O a‏ 
إفادة (أل) للعموم EV E EL MAGE REI‏ 
اللكرات في سياق النفي EAs ARR Eo‏ 
إفادة (منء وما) للعموم VDE ESS DLE Ea‏ 
الأحكام لا تتم حتى تتم شروطها O O DE Sa‏ 


فهرس الموضوعات ٠‏ أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
الشيء المرتب على آخر لا يست یستحق ما رتب عليه حتی یفعل کله ..... Basia‏ 
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما OOS ASSO‏ 
القرعة OV EOE SOS ESSERE ERE‏ 
المشغول لا يشغل OV i LE‏ 

رسالة لطيفة جامعة 
في أصول الفقه المهمة 

مقدمة المؤلف O AOE SOG‏ 
فصل تعريف أصول الفقه Asse RASS‏ 
فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها eas e a‏ 
فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه OEE ESS‏ 
فصل في الكتاب والسنة E‏ 
فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة الوجوب EEO O‏ 
فصل في تقسيم نصوص الكتاب والسنة CSS SSSR E‏ 
فصل في الإجماع والقياس NT eee O PEE E‏ 
أصول من القرآن والسنة E O O O‏ 
فصل في قول الصحابي VESSELS RD‏ 
فصل في مسائل متفرقة VED OAR a OG‏ 

ي 
في تجرد پا قواعد ابن رجب 

القاعدة الأولى: الماء الجاري كالراكد VON EADS‏ 

القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل VO‏ 

القاعدة الثالشة: :من زاد على الواجب في العبادة إن كان متميا فهو نفل وإلا فالجميع واجب 
سواء صله واجب آم لا VVE sela ee ESER O SSD‏ 

القاعدة الرابعة: العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها Voie‏ 

القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب .. og‏ 

القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها VV See ASE‏ 


TAA 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية ‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فواتها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع es‏ 
القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجحز عن باقيها Ves ET Ria‏ 
القاعدة التاسعة: العبادات الواقعة على وجه محرم E‏ 
القاعدة العاشرة: الألفاظ المقيدة في العبادات والمعاملات Vis EY‏ 
القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض VN SEE ER ARES‏ 
القاعدة الثانية عشرة: العبادات الواردة على وجوه متنوعة A‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: الأثر الموجود يحال على العلة الموجودة وإن كان يمكن غيرها ...... ٠۸١‏ 


القاعدة الرابعة عشرة: إذا وجد سبب إيجاب» أو تحريم من أحد رجلين لايعلم عينه منهما ... ٠۸١‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرَافي طهارة شيء أو حرمته 


القاعدة السادسة عشرة: إذا كان للواجب بدل» فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب .... ٠۸١‏ 
القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة» وهو واحد» والآخر 


ذو تعدد في نفسه وكثرة فأیهما برجح؟ Aes ES SRS‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد VANS a‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات ...... 0 
القاعدة العشرون: النماء المتولد من العين AT ENR SG‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: وقد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين بأحكام AT:‏ 
القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها E‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله . A‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: من تعلق بماله حق واجب عليه NAV ea ES‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار Aa: E‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: من أتلف شيًا لدفع آذاه له لم يضمن» وإن أتلفه لدفع آذاه به 

ضمن NA SO A OED RSS‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان 

عليه E ET‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه AE aaa‏ 


1۸۹ 


قهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع ) ) رقم الصفحة 
القاعدة التاسعة والعشرون: i SE E‏ 
الزيادة وحدها IAT SESE SSS RE SS‏ 
القاعدة الثلاثون: إذا آخرج عن ملکه مالاعلی وجه العبادة امع اج اروب 
فهل یعود إلى ملکه آم لا؟ A E RE‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون : من شرع في عبادة e‏ 
الصفة التي آفسدها A E OGD O os‏ 
القاعدة الثانية والثلاٹون: صح عدن استتاء عة اين لتقل ملكها عن نالها دة 
معلومة ... AE ES SGA ERAS SSS OE‏ 
القاعدة الثالثة ادنر الاستفناء الحكمي هل هو کالاستفناء اللفظيء یتفر 
للجهالة؟ A CN ESSE E E O a‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها Af esis‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: من ملك منفعة عين لعقد ذ ا ب ا ل 
العقد الأول آم لا AE SOSA O Ca‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون: من استأجز ينا ممن له ولابة الإيجار ANONS‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون: تتوارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها ..... ٠۸١‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا وصل بآلفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها AOS‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون: تنعقد العقود بالكنايات Aca IT‏ 
القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالسبة إلى تبدل الأملاك و ا Aes‏ 
القاعدة الحادية والأربعون: إذا تعلق حقه بعين تعلقا لازمًاء فأتلفه من يلزمه الضمان AN‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: في آداء الواجبات المالية e O‏ 1 
القاعدة الثالثة والأربعون: فيما يضمن من الأعيان AE N‏ 
فصل A a O‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: في قول الأمناء في التلف O O a‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي؟ Aa‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: العقود الفاسدة هل هي منعقدة آم لا؟ a‏ 
القاعدة السابعة والأربعون: ضمان المقبوض بعقد فاسد O i‏ 


14۰ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثامنة والأربعون: من ملك شينًا بعوض a‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون: أقسام القبض في العقود VO E‏ 
القاعدة الخمسون: الملك في العقود القهرية O SE‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: ما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه» وما لا يعتبر له Niet‏ 
القاعدة الثانية والخمسون: التصرف في الممل وكات قبل قبضها e‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون: التصرف في عين يتعلق بها حق الله أو حق آدمي معین .......... ٠۹٩‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون: ثبوت حق في عین» وسقوطه بتصرف الغیره .................... ٠۹٩‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون: ثبوت حق التملك بفسخ أو عقد A‏ 
القاعدة السادسة والخمسون: شروط العقود من أهلية العاقد AVS‏ 
القاعدة السابعة والخمسون: إذاتقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت» وإن تقارن الحكم 
ووجود المانع منه فوجهان SASS CASES ESER ER‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون: الإقلاع عن الممنوع بعد فعلاء ولا يعد فعا بحسب الأحوال.... ٠۹۸‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون: العقود لا ترد إلاعلى موجود بالفعل» أو بالقوة Ass‏ 
القاعدة الستون: التفاسخ في العقود الجائزة A ERAS Ae‏ 
القاعدة الحادية والستون: تصرف الإمام على الناس هل هو بطريتق الولاية أو الوكالة O‏ 
القاعدة الثانية والستون: هل ينعزل ال وكيل ونحوه قبل العلم آم لا؟ OS EE‏ 
القاعدة الثالثة والستون: من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه O‏ 
القاعدة الرابعة والستون: من توقف نفوذ تصرفه» أو سقوط الضمان leda‏ 
القاعدة الخامسة والستون: من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه» فتبين أنه يملكه E‏ 
القاعدة السادسة والستون: لو تصرف مستندًا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه Es a‏ 
القاعدة السابعة والستون: من استحق الرجوع بعين» أو دين بفسخ أو غيره ea‏ 
القاعدة الثامنة والستون: إيقاع العبادات» أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها ...۲1 
القاعدة التاسعة والستون: العقد الوارد على عمل معين O a‏ 
القاعدة السبعون: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور oe e‏ 
القاعدة الحادية والسبعون: ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها a‏ 
القاعدة الثانية والسبعون: وجوه اشتراط النفقة والكسوة o e E‏ 


14۹۱ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثالثة والسبعون: ضروب اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد E‏ 
القاعدة الرابعة والسبعون: آنواع من يستحق العوض عن عمله بغير شرط ess‏ 
القاعدة الخامسة والسبعون: من يرجع بما آنفق على مال غيره بغير إذنه TE aes‏ 

فصل TO E E OD O E O‏ 
القاعدة السادسة والسبعون: الشريكان في عين» أو منقعة O‏ 
القاعدة السابعة والسبعون: من اتصل بملكه ملك غيره متميرًا عنه Va‏ 
القاعدة الثامنة والسبعون: من أدخل النقص على غيره لاستصلاح ملكه OV ita‏ 
القاعدة التاسعة والسبعون: أقسام الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن Vea‏ 
القاعدة الثمانون: ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات i‏ 
القاعدة الحادية والثمانون: النماء المتصل في الأعيان المملوكة .. PQ SS‏ 
القاعدة الثانية والشمانون: أنوا اع النماء الل ERR O‏ 

ae eae e E فصل في الفسوخ‎ 

فصل في الحقوق المتعلقة بالأعيان Osan E‏ 
القاعدة الثالثة والشمانون: انتقال الملك عن النخل بعقد أو فسخ O DS‏ 
القاعدة الرابعة والثمانون: حكم الحمل قبل انفصاله U‏ 
القاعدة الخامسة والثمانون: آنواع الحقوق E‏ 
القاعدة السادسة والمانون: آنواع الملك OSE O O‏ 
القاعدة السابعة والثمانون: فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق والأملاك Ee‏ 
القاعدة الثامنة والثمانون: في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة Nees‏ 
القاعدة التاسعة والثمانون: أسباب الضمان VA Sra E O‏ 
القاعدة التسعون: الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذن Aare e‏ 
القاعدة الحادية والتسعون: ضمان الأموال المحضة المنقولة O N‏ 
القاعدة الثانبة والتسعون: ثبوت يد الضمان مع ثبوت يد المالك e‏ 
القاعدة الثالئة والتسعون: قبض المغصوب من الغاصب O‏ 
القاعدة الرابعة والتسعون: قبض مال الغير من بد قابضه E‏ 
القاعدة الخامسة والتسعون: إتلاف مال غيره مع الظن بأنه له DEGAS‏ 


14۹۲ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 


القاعدة السادسة والتسعون: من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير إذنه Ea‏ 
القاعدة السابعة والتسعون: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه» ولكنه غائب O ea‏ 
القاعدة الثامنة والتسعون: من ادعى شيئًا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل رب ولم تثبت عليه يد 
الآخر O‏ 1 
القاعدة التاسعة والتسعون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله .... ۲۲ 
القاعدة المائة: أحوال الواجب بالنذر E O‏ 
القاعدة الواحدة بعد المائة: من خير بين أمرين وأمكنه الإتيان بنصفيهما lao‏ 
القاعدة الثانية بعد المائة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل إلى آخره Ea‏ 
القاعدة الثالشة بعد المائة: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل فرقته على وجه محرم عوقب 
بحرمانه O O‏ 
القاعدة الرابعة بعد المائة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض . EE oie‏ 
القاعدة الخامسة بعد المائة: في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات E‏ 
فصل في تعلق الإنشاء باسم لا يتمیز به مسماه E‏ 
القاعدة السادسة بعد المائة: ينزل المجهول منزلة المعدوم . O Da‏ 
القاعدة السابعة بعد المائة: تمليك المعدوم 0 
القاعدة الثامنة بعد المائة: ما جهل وقوعه مترتبًا أو كان مقارنا a‏ 
القاعدة التاسعة بعد المائة: المنع من واحد مبهم وأعيان الآخرة E e‏ ۷ 
القاعدة العاشرة بعد المائة: من ثبت له أحد أمرين و OSE‏ 
القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: إذا كان الواجب أحد شيئين A a‏ 
القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: إذا اجتمع للمضطر محرمات a‏ 
القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: إذا وجدنا جملة ذات أعداد موضوعة ASG‏ 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة NASE‏ 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا O‏ 
القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: من استند تملكه لسبب مستقر E‏ 
القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: كل عقد معلق يختلف باختلاف حاله a‏ 
القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إلى آخرها Ta‏ 


14۲۳ 


فهرس الموضوعات ) أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع ‏ ) رقم الصفحة 
القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: في اللفظ العام الذي يخص بعض آفراده a‏ 
القاعدة العشرون بعد المائة: ترجيح ذي القرابتين على ذي القرابة في مسائل Ee‏ 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: في تخصيص العموم بالعرف il‏ 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: يخص العموم بالعادة NT OREN BSS RAE‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: يخص العموم بالشرع EO a‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: في تخصيص اللفظ العام بسببه الخاص . EO‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة: النية تعمم الخاص وتخصص العام j th‏ 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: الصور التي لا تقصد من العموم عادة lh‏ 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: إذا استند الإتلاف إلى مباشرة أو سبب ERs‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية PA casas.‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: إذا تغير حال المرمى إلى آخره Ty‏ 
القاعدة الثلاثون بعد المائة: المسكن والخادم المحتاج اله ن ان يمنع E‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة: القدرة على اكتساب المال بالبضع ... E‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: القدرة على اکتساب المال بالصناعات ................. ۲٣١‏ 
القاعدة الثالفة والثلاثون بعد المائة: ثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا 1 
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة: المنع أسهل من الدفع E‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة: الملك القاصر لا يستباح به الوطء E a‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة: الوطء المحرم هل يستتبع تحريم مقدماته Eos‏ 
القاعدة السابعة والشثلاثون بعد المائة: في الواجب بقتل العمد CE eeu‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: العين المتعلق بها حق الله أو الآدمي O‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: الحقوق الواجبة من جنس a‏ 
القاعدة الأربعون بعد المائة: في سقوط العقوبة بإتلاف نفس Ye sss. o‏ 
القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: من أتلف عينا تعلق بها حق الله ...................... ۲٤١‏ 
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: ما زال من الأعيانء ثم عاد بأصل الخلقة OS‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: إقامة البدل مقام المبدل E‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم E‏ 


4٤ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع ‏ رقم الصفحة 
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: المعتدة الباين كالزوجات في مسائل Rina‏ 
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل EN‏ 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: أحکام النساء على النصف من أحکام الرجال......... ۲٣۸‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: من أدلى بوارث وقام مقامه سقط به..... 0 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: الحق الثابت المعين يخالف الحق الثابت لغير معين .. ۲٤۸‏ 
القاعدة الخمسون بعد المائة: تعتبر الأسباب في عقود التملیکات كما تعتبر في الأیمان...... ۲٤۹‏ 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: دلالة الأحو e‏ الأقوال في قبول دعوى 
ما يوافقها EO O‏ 
القاعدة الثانية والخمسو ن بعد المائة: آقسام المحر مات في النكاح O SSR‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: في دخول ولد الولد في مسمى الولد OTO‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: : خروج البضع من الزوج هل هو متقوم TO‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: ما يتقرر به المهر OD ay‏ 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: فيما ينتصف فيه المهر NON SSS a‏ 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة: إذا تغير حال المعتدة OSS SNR‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة: إذا تعارض أصلان عمل بأرجحهما ..... ............. YoY‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: في تعارض الأصل والظاهر O‏ 
القاعدة الستون بعد المائة: في استعمال القرعة VO SS E SSS‏ 
فصل في فوائد تلتحق بالقواعد O E E O‏ 
و الفقه ) 
المنتخبة من مختصر التحرير 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق E‏ 
صورة غلاف النسخة (ع) NV Soave lac a‏ 
صورة اللوحة الأولى من النسخة (ع) OA OE‏ 
صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (ع) PS RRR a‏ 
صورة اللوحة الأولى من النسخة (س) DV OE E O‏ 
صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (س) Velie i‏ 


أصول الفقه والقواعد الفقهية ‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم ا 2 لصفحة 
المقدمة INT O O SSE N DS‏ 
تعريف علم أصول الفقه TNT DE SSeS SOSA‏ 
فصل في السنة LVN ASE O E RS‏ 
فصل في إجماع الأمة N ER SS e O a‏ 
فصل في تخصيص العموم TUNE cen EOE ESS eA SSS‏ 
فصل في النسخ a e‏ 


۲۹٦ 


